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0 التقليد وأحكامه 


رل کر 


Ea 


اموي الدع كلق ان ان ا و 
المنان» وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الرحمن» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله بين شرع الله أفصح بيان» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
أهل الفصاحة والبيان» وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب النيران. 

أما بعد : 

فإن الله الأكرم الذي علم بالقلم وخلق الإنسان من علق» أمره 
بالقراءة وأمره بتدبر كتابه حتى يكون بمنزلة قريبة يستطيع أن يفهم بها 
كتاب الله ويجعل حياته تسير على وفق شرع الله لا تحيد عنه قليلاً ولا 
كثيرا . 

ولك عض اا غل غ :لاف واسعولهوا: لللافة وطليوا 
الحياة الدنيا فعجزوا عن استخراج كثير من الأحكام الشرعية لحوادثهم 
فاحتاجوا إلى التقليد. 

وللحاجة الماسة للتقليد احتيج إلى بيان أحكامه ومعرفة تفاصيله. 
ومن هنا عقدت العزم على الكتابة في هذا الموضوع كتابة منظمة بلغة 


المقدمة - 
مفهومة وأسلوب عصري على طريقة علماء الأصول لتتصف بالشمولية 

ولقد حاولت أن أستقصي جميع المباحث المتعلقة بالتقليد؛ لأن 
من طبيعة هذا ال موضوع ترابط مباحثه ومسائله بعضها ببعض حتى إنك 
ترى الخلاف فى مسألة ناشئًا عن الخلاف فى مسألة أخرى› ولک 

ولقد جعلت بحثى فى : مقدمة» وعهيلك وثلاثة فصول» 
وا 

فالققدمة : وهی هذه نت نها ست مح للتقليل:وها نكنا غنه: 
وكيفية تقسيم البحث› ومنهجي وطريقتي فيه . 

والتمهيد : في تعريف التقليد لخة وشرعا مع بيان أوجه أهمية 
التقليد وأركانه . 

والفصل الأول : المقلد فيه : أوضحت فيه حكم التقليد في معرفة الله 
وتوحيده» والأصولء. وصحة الرسالة» وأصول الفقه»ء والفروع› 
والبدع . 


والفصل الثاني : المقلّد بينت فيه من يجوز التقليد له ومن لا 





يجور » مع بيان الحكم إذا تعدد المقلد» أو اختلفت الفتوى» أو لم يوجد 
من يقلده . 

والخاتمة : بينت فيها أهم ما توصلت إليه» وأعقبته بكلمة حول 
التمسك بنصوص الشرع وترك التقليد في مخالفتها . 

أما عن منهجي فلقد بدأت المسائل بتحرير محل النزاع ما استطعت 
السا ثم أبين الأقوال مع الأدلة وشيء من المناقشة» ثم أرجح ما 

وفى التعريفات ارم نقلي ل ج الجن من نسية القول 
إلى قائله» وكذا أقوال العلماء إن استطعت . 

وعند الأدلة فإنني أبذل جهدي في ترقيم الآيات وتخريج 
الأحاديث على قدر استطاعتي» أما الأدلة العقلية فلا أنسبها لأحد لأنني 
أقدم وأؤخر فيها وأزيد وأنقص لكي تتضح الدلالة. وهي موجودة في 
كثير من كتب الأصول بعضها قديم وبعضها حديث أوضح الدلالة فيها 
فمن الصعب إثبات كتاب دون آخر. 

واكتفيت بذكر المعلومات عن المراجع في قائمة المراجع في آخر 


4 


العحف: فا أغتى EC‏ فى ثانا ERIE E‏ جات 


المقدمة ۸ 


اسل على هز وريد ای مو ت در اورت زيادة حت ف 
وطبيعة البشر النقص والخطأً. والمعصوم من عصمه الله والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 





د جد اد 


مقط 


يحتوي على مباحث : 

(١‏ تعريف التقلىد لغة. 

. تعريف التقليد احطلا حا‎ -'١ 
والاتباع.‎ ديلقتلا-١‎ 
5:-أهمية التقليد.‎ 

0 أركان التقليد. 





المبحث الأول 
تعريك التقليد لغة 


: أصله في اللغة‎ .١ 

التقليد مأخوذ من الفعل فَلّد يقلّد تقليداء فهو بتشديد اللام في 
ماضيه ومضارعه مع كسرها في المضارع » وليس من قَلّد بتخفيف اللام 
إذ مصدرها قلدا . ظ 

معاشة: 

مادة قلد في اللغة لها معان عدة منها : الجمع؛ والشرب» 
والغرق, بالل 7 : ۰ 

أما التقليد فله معان منها : 
١‏ اللزوم : ومنه حديث : « قلّدوا الخيلَ ولا ثُقلّدوها الأوتار > . 

أي : قلدوها وألزموها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين. 

(۱) لسان العرب لابن منظور : ۳/ 2756 705 . 


(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده : ۳/ 07 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : ل : « رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط = 


التمهيد ۱۲ 
ارا م ر 

؟ - التعليق : قال ابن فارس ”'' : « القاف واللام والدال أصنلان 
ان يدل | اهما عاى امعان کی م على ی ره 
فالتقليد تقليد البدنة وذلك أن يعلّق في عتقها شيء ليعلم أنها هدي. 
اف لد ل ی لون قاقد ا ها 
٠ E CE‏ 

Nog O NE 

اختلف العلماء في ذلك وإجماله فيما يأتي : 


= باختصار» ورجال أحمد ثقات ٠١‏ . ه. وانظر الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني : 2717/١5‏ ورواه أحمد : (5/ ٠١‏ ) عن أبي وهب 
ا ظ 

() ابن منظور : محمد بن مكرم» جمال الدين بن منظورء إمام لغوي حجة»ء ولد بمصر 
سنة ٠١‏ هء تولى القضاء في طرابلس وعمي في آخر عمره له : «مختار 
الأغاني_ط » ٠١‏ جزءء توفي سنة ۷١١‏ ه بمصر. [ انظر : بغية الوعاة : ص١١٠‏ ]. 

TONED 

(۳) ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين» من أئمة اللغة والآدب› 
ولد في فزوين سنة ۲۲۹ هء له كتاب « حلية الفقهاء ط »» وله شعر حسن» توفي 
سنة 746 ه في الري . [ انظر : وفيات الأعيان : ١١8/٠١‏ ]. 

62 معجم مقاييس اللغة : ۱۹/۰ . 

(5) لشان العرب : 7737/7/9 . 
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١‏ -قال الشوكاني ''' : « إنه مأخوذ من القلادة في العنق» فكأن المقلد 
جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده» ‏ . 

آل معاون ما معناة.: ومن معان اا ر 
NT‏ 

#اقال اين ا ٠‏ ول فى رض الأمر إلى اص اسار 
كاري أن E‏ 


(1) محمدبن علي الشوكاني : ولد سنة ١١١١‏ هفي شوكان باليمن» فقيه يماني 
مجتهد» فيه شيء من التشيع » ولي القضاء في صنعاء فترة» له تاليف منها : نيل 
الأوطار» والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» توفي سنة ٠۲١١‏ ه. 
[ البدر الطالع : 7/ 5555١5‏ ]. 

(۲( إرشاد الفحول : 515» وانظر أيضا : الصحاح : 4077/7 تاج العروس : 
4 6 الإحكام للآمدي : 0/6 شرح الكوكب المنير : . 

© نالرت 5# انر المد لای الطاب ۹٥/٤:‏ . 

)05 لبد يسوي a o‏ ا ا 
عدايع له اعد ذا نه EAE‏ 
روت ماح اون اا ن ای اه قا قت الزن 
ابن تيمية : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق . [ ذيل طبقات الحنابلة : 
14-۳۲[ 

(5) لقيط بن يعمر [ أو معمر ]بن خارجة الأيادي : شاعر جاهلي من آهل الحيرة. 
وهذا البيت من قصيدة بعث بها إلى قومه بني إياد ينذرهم من جيش وجهه كسرى 
إليهم . مطلع القصيدة : 
با غل من مله ا الرغا هاجت لي الهم والأحزان والوجعا 
( الشعر والشعراء : 2١65 ٠۱١١‏ معجم مااستعجم : .)۷١/١‏ 
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قلدواأمركمللهدركم 


O‏ /! ش 

٤‏ وقال عبد القادر بن بدران : كان المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه 
۱ )۳( 

به فى ذينة »› وكتمه عنه من علمه . 

(€( : 3 5 
قلده قلادة عنقه إن كان حقا أو باطلاً» كما قالت الكفرة : # اتبعوا 
سبيلنا ول ل خطایاک يي ٩‏ , 

: 5 ا‎ Es 

٦‏ وقال ابو الخطاب ‏ : مشتق من تطويق المقلد للمقلد» وما يتعلق 

.٠۸۲ /۲ : ابن قدامة وآثاره الأصولية‎ )١( 
عارف بالأدب والتاريخ» ولد في دومة قرب دمشق› و‎ 
مدة» من تأليفه تهذيب تاريخ ابن عساكر» والمدخل لمذهب الإمام أحمد» توفي‎ 
.]۳۷ /٤ : هفي دمشق . [ الأعلام‎ 7 

(9) نزهة الخاطر العاطر : ”/ ٤٠٠١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ۳۸۹. 

642 علاء الدين السمرقندي : شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد» أصولي حنفي 
توفى سنة ٥٥١‏ ه على حسب مافى كشف الظنون . [ الجواهر المضية : 
۳/۴ كشف الظنون : 7/ ١9415‏ ]. 

(9) العتكيوتت:: 355 

(50) ميزان الأصول : ص٥۷٦‏ . 

(0) أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » علامة ورع عابد» إمام 
الحنابلة في عصره» ولد سنة 577 ه في بغداد» وتوفي سنة 0٠١‏ هء من مؤلفاته 
(الانتصار فى المسائل الكبار » . [ شذرات الذهب : ۲۷/٤‏ ]. 





١‏ التقليد وأحكامه 
بذلك الحكم من خير وشر كتطويق قلادته» وخص بذلك لآن 
القلادة ألزم الملابس لعنق الإنسان» ولهذا يقال للشيء اللازم هذا 
عق فلان. أي لزومه له كلزوم القلادة ‏ قال الله تعالى : # وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 ''' . قيل في التفسير : هو خيره وشره» 
وإنما سمي بذلك لأن المقلد يقبل قول المقلد بغير حجة» فيلزم المقلد 

00 





ما كان فى ذلك القول من خير وشر. | . ه 


(۲) التمهيد : 5/ 796. 


التمهيد 7 


المبحث الثاني 
تعريف التقليد اصطلا حا 


اختلفت عبارات الأصوليين في بيان حد التقليد والمراد منهء 
وبعضها مشابه لبعض غا سيجعلني أقسمها إلى مجموعات بحسب 
اضولياء فما ما بجح التقليك فرلا وها ما عله لخدا وها ها 
يجعله عملاء ومنها ما يجعله اتباعاء ومنها ما يجعله التزامًا . 


وأورد في كل مجموعة أهم التعريفات فيهاء ا انا 
التعاريف فى بيان ماهية التقليد بإذن الله تعالى . 
١‏ من قال : إنه قبول : 


أ كثير من الأصوليين يقول هو : « قبول قول الغير من غير 
e‏ ا ال | 


0010( انظر على سبيل المثشال البرهان : \TovV/Y‏ الي : TAV /Y‏ ابن قدامة 
وآثاره الأصولية : ۲ ١‏ المدخل لابن بدران : ۸۸ء التمهيد لأبي الخطاب : 
0 


(؟) أبوالمعالي الجويني : عبد الله بن عبد الملك بن يوسف» فقيه شافعي ومتكلم أصولي = 


60 
والغزالي > وغيرهما. 


ويلاحظ عليه أمور : 


أولها :. في قوله : « قبول» : والقبول هو الرضا بالشيء وميل 
النفس إليه " . فيدخل فيه قبول المجتهدين لأقوال من سبقهم والرضا 
بها من حيث هي أقوال ولو مع عدم اعتقاد صحتهاء لأنها صادرة عن 
اجتهاد وإن كانوا يخالفونهم في الرأي» وهو ليس من التقليد في شىء . 


ثانيها : في قوله : « قول ).2 والتقليد ليس محصورا في القول» 
فتقليده في فعله تقليد في الاصطلاح » فهذا تعريف غير جامع . 


ثالثها : في قوله : « الغير » فأضاف ال إلى غير» وقطع غير عن 


= أشعريء ولد سنة 414 هء له هفوات عديدة منها قوله : « إن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات »» وهذه هفوة اعتزال هجر عليهاء ونفي سببهاء فجاور وتعبد. من 
كلامه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام . ألف كتبًا منها ١‏ 
غياث الأم -ط ٠‏ توفي سنة ٤۸۷‏ ه . [ سير أعلام النبلاء : 1۸/ ٤۷7۷-٤۹۸‏ ]. 

(1) أبو حامد الغزالي. بتخفيف الزاي على المشهور نسبة لقرية عَرالة » وقيل بتشديدها 
نسبة للغزل ‏ : محمد بن محمد بن محمد ولد بخراسان سنة 45٠‏ ه» رحل إلى 
بلدان عدة» وتولى التدريس في مدارس عديدة» له مؤلفات عديدة منها (« إحياء 
علوم الدينط »» «المنخول من علم الأصول-ط »» توفي سنة 506 ه ةط 
رأسه. [ طبقات الشافعية : ۱۸۳-٠١١/٤‏ ]. 

(۲) لسان العرب : .٥٤١/١١‏ 


التمهيد 1۸ 
oS‏ ل 


ورابعها CEE‏ ا 
للمجتهد» ا : ل فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم 


)۳ 
لا تعلمون 4 ' ٠“‏ واتباع العامي للمجتهد تقليد e‏ 
فهذا تعريف غير جامع . 

يدب قال اال > الاد درن فول ایر وات لاریم 
o‏ 
این أتى بقوله » 

أولها : في قوله : « قبول »» وثانيهاء وثالثها : في قوله : « قول 


: ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام : تحقيق محمد عبد العزيز النجار‎ )١( 
1 

. ٤١: النحل‎ )۲( 

(۳) هذه المسألةاتباع العامي للمجتهد هل هو تقليد- فيه قولان لأهل العلم : أحد 
أنه ليس بتقليد» والذي عليه المحققون أنه تقليد. انظر في ذلك : شرح الكو كب 
المنير : 577/5 . مجموع الفتاوى : /۲١‏ ۱۷ء مختصر الطوفي : ١۱۸٠ء‏ صفة 
المتوئ K6 ۳ 0١:‏ تيس التهرير 2 2171/5 1 

(5) القفال : هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي أبو بكر» محدث أصولي متكلم 
فقيه شافعي أديب لغوي» ولدسنة ۲۹۱ ه. كان معتزليًا ثم أصبح أشعريًاء له 
رحلات كثيرة» من مؤلفاته : «أصول الفقه_خ »» توفي سنة ۳٣١‏ ه بمكان ولادته 
الشاش . [ طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١‏ ]. 

(60) إرشاد الفحول : ۲٠٠١‏ البرهان : ٠١١۷/۲‏ . 


١‏ التقليد وأحكامه 
الغير )» واوا هذه الاعتراضات في التعريف الا 

بدليله إذا كان فى المسألة اختلاف وللقول الآخر أدلة قوية» وهو تقليد 
بالمعنى الاصطلاحي على الراجح . 


ا 
ححه ) 1 


وعليه اعتراضان رئيسيان : 


أولهما : في قوله : « قبول »» وقد تقدم الكلام موضحا قريبًا 


[ التعريف أ ]. 
وثانيهما: في قوله : « بلا حجة » فيه إخراج لتقليد العبامي 


ب وقيل 1 قتول اقول لقان Ss aE‏ 
الووناتت فى أضوون له 3 


. ۲٠٣١ : إرشادالفحول‎ )0( 

(۲) قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص۳ . 

() كتاب في أصول الفقه ينسب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ظتا ويشكك بعض 
الناس في نسبته إليه» لاختلاف الآراء فيه عما في البرهان وعما في المنخول للغزالي ‏ 
لأنه تعليقات سجلها الغزالي من كلام الجويني ولا مانع من أن يختلف اجتهاد 
الإنسان من وقت لآخر» وقد طبع هذا الكتاب في سنة ۱۳۷۷ ه في الرياض على - 


التمهيد ۲۰ 





وعليه ملاحظات : 

ثلاثة منها في قوله : « قبول قول القائل بلا حجة ) وقد تقدم 
إيضاحها قريبا . 

ورابعها : في قوله : « يذكرها» ولو ذكر المجتهد للمقلّد حجته 
لكان تقلیدا كما سلف . 

وخامسها : أن التعريف غير مانع» لأن فيه إدخالا لاتباع الرسول ج 
وكذا كل من قوله حجة بذاته في التقليد وليس ذلك من التقليد في شيء. 

اراق الول ال Fe‏ 

وفيه ملااحظات : 

أولها : في قوله : « قبول ». 

وثانيها : في قوله : « قول » وتقدمت . 

وثالشها : في قوله ل "المقلك) رھدا تیر غا ل يعرف الا بحا 
معرفة المعرف» وهذا دور عندهم ولا يصح جعله في التعريف . 

ورابعها : في قوله : « بغير حجة » وتقدم . 

و وقال عبد القادر شيبة الحمد ‏ : ١‏ هو قبول قول غيره من غير 
= نفقة جدي الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري . 


| . ٥٥" انظر : المسودة ص‎ )١( 
= عبدالقادر شيبة الحمد : عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة‎ )۲( 


التقليد وأحكامه 


۲١ 
١ 

معرفة دليله 0 
أولها : فى قوله : « قبول ». 
وثانيها : فى قوله : « قول ). 
وثالثها : في قوله : ١‏ من غير معرفة دليله » . 
وقد تقدم توضيح هذه الاعتراضات قريبا . 

١ / (۲(‏ 8 
ز قال الصنعاني : هي قول قول الغير بلامطالبة 
(۳ 

بحجة ) TT‏ 
؟- من قال : انه عمل : 
ال 0 

5 الإسلامية بالمدينة النبوية, والمدرس بالمسجد النبوي» له كتاب « فقه الإسلام في 
شرح بلوغ المرام ‏ ط » في ٠١‏ أجزاء . 

010 إمتاع العقول ص 7١7١‏ . 

(0) محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف ١‏ بالأمير» : ولد سنة ٠١94‏ هه إمام 
محدث مفسر أظهر الاجتهاد فجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن» ملتزم 
للسنن» له تاليف منها « سبل السلامط »» و «العدة على العمدة لابن دقيق العيد ‏ 
طاء توفي سنة ۱۱۸۲ ه. [ البدر الطالع : ۱۳۳۔۳۹٠‏ ]. 

(۳) أصول الفقه ( المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل ) ص۳٠٠‏ . 

(4) هوم حب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي : أصولي» فقيه حنفي» ولي - 


اللمهيد ۲۲ 


ا 0 

وعليه ملاحظات : 

أولها : في قوله : « العمل » والتقليد قد يكون في الاعتقاد كما 
يكون في الأعمال . 

وثانيها : في قوله : « بقول » والتقليد قد يكون لعمل غيره كما 
يكون لقوله. 


وثالثها : فى قوله : « الغير » وهذا لا يصح لغة. 
ورابعها : في قوله : « من غير حجة » و فيه إخراج لتقليد العامي 
للمجتهد مع العلم بدليله . 
< )۲( : 1 7 
a E‏ 
= القضاء في لكهنو ثم حيدر آباد الدكن» من كتبه « سلم العلوم_ط » في المنطق» توفي 
سنة ۱۱۱۹ ه. [ انظر : أبجد العلوم ص٥۰٩‏ ]. 
230 فواتح الرحموت : ۲/ ٠٤٠١‏ وانظر : إرشاد الفحول ص٥٠٠۲‏ . 
(0) الآمدي : علي بن محمد التغلبي أبو الحسن» ولد في آمد من ديار بكر سنة 00١‏ ه. 
وتعلم في بغداد والشام وانتقل إلى القاهرة ودرس بها. له ١‏ مختصر منتهى السول ‏ 
ط ٠»‏ توفي سنة 17١‏ ه في دمشق . قال الحافظ الذهبي فيه : وقد نفي من دمشق 
لسوءاعتقاده» وصح عنه أنه كان يترك الصلاة» نسأل الله العافية» وكان من 
الأذكياء» افع ا رعا عة [ انظر لوا 2 
)۳( الإحكام للآمدي : /٤‏ ۲۹۷ . 


35 ظ 5 
وبذلك تخلص من الملاحظة الرابعة في التعريف الذي قبله ولكن 
الثلاث الأولى لا تزال ملازمة له . ظ 
ج و ی ا لبون اقول حدق 
E‏ 


وعليه ملاحظات : 

أولها : في قوله : « العمل » فأخرج التقليد في الاعتقاد . 

وثانيها : في قوله : « بقول » فأخرج التقليد لعمل المقلّد . 

وثالثها : في قوله : « بلا حجة منه » فأخرج تقليد العامي 
للمجتهد مع العلم بدليله . 


؟- تعاريف من قال : إنه أخذ : 
۳ 
ال ا ي 


)١(‏ الكمال بن الهمام : محمد بن عبد الواحد كمال الدين : أصولي مفسر فقيه حنفي 
لغوي فرائضي » ولد بالإسكندرية سنة ۷۹١‏ ه» وجاور بالحرمين مدة, له « فتح 
القدير في شرح الهداية ط في ۸ مجلدات »22 توفي بالقاهرة سنة ۸٦١‏ ه. [ انظر : 
الضوء اللامع : ۸/ ۱۲۷۔۲١٠‏ ]. 

(9) ابن النجار الفتوحي : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار» 
أصولى فقيه حنبلى» ولد سنة ۸۹۸ ه» تولى الإفتاء والقضاء مدة» له « منتهى 
الإرادات في الجمع بين المنتهى والإقناع وزيادات ‏ ط (« توفي في حدود السبعين 
وتسعمئة. [ النعت الأكمل : ١۲٤۱ء‏ شذرات الذهب : 794١/8‏ ]. 


التمهيد ۲٤‏ 
اهو ا ا ا 
وعليه ملاحظات : 
لای رل ورا و الو ی ع 
فيدخل في ذلك جمع أقوال العلماء في إحدى المسائل أو بعضها وهذا 
وثانيها : في قوله : « الغير » وهذا لا يصح لغة كما سبق إيضاحه . 
وثالشها : في قوله : « بلا معرفة دليله » فيه إخراج لتقليد العامي 
ب وقال بعض المالكية ''' : هو « أخذ القول من غير قيام حجة 
على لع 
قله ماخل:: 
أولها : في قوله : « أخذ » فأدخل جمع الأقوال في التقليد. 
وثانيها : في قوله : « القول » فأخرج التقليد للفعل . 
وثالثها : في قوله : ( من غير قيام حجة على الأخذ » . 
(1) شرع الكركي لمش 41 247 
(۲) معجم مقاييس اللغة : 1۸/١‏ . 
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ج ‏ وقيل : هو الأخذ بقول الغير تمن ليس قوله حجة شرعية من 
روا ا الى وق باه 7 


#- تعاريف من فال : إنه اتباع : 


أ-قيل : هو ١‏ اتباع الرجل غيره على تقدير أنه محق وتقديم رأيه 
على راق تنه اکر آهل ال الال و 

ورد عليه بأن الاتباع غير التقليد وسيأتي بحثها في فصل قادم» 
ويظهر لي أن التة لتقليد جزء من الاتباع لا كله . 

ولى عليه ملاحظات : 

أولها / فى قوله : « الرجل » فأخرج المرأة . 

وثانيها : أنه على هذا التعريف يكون اتباع قول الصحابي تقليد 7 


)١(‏ انظر.: كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى : القسم الأول 
للدكتور حسن أحمد مرعي ص١٤٠‏ . ويؤخذ على تعريفه قوله : الأخذ فأدخل 
جمع الأقوال» وقوله : « بقول» فأخرح ما كان بعمله»ء وقوله : «الغير » خطأ 
لغة» وقوله : « من ليس قوله حجة شرعية » أدخل الأخذ بالإجماع » وأخرج مطالبة 
المقلد بالدليل فيما قلد فيه مع العلم بدليله كما سبق بيانه . 

(۲) ميزان الأصول ص٥۷٦‏ . 

(۳) هذه المسألة اختلف فيها أهل الأصول : فقيل : الأخذ بقول الصحابي واتباعه تقليد 
وقيل ليس بتقليد» ولعل الخلاف فيها مبني على الخلاف في حجية قول الصحابي . 
وفي شرح الكوكب : قال شيخ الإسلام : إن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد 


ع 
أنه ححة . 


التمهيد ۲٢‏ 
ول 

وثالثها : في قوله : « بلا دليل » وقد تقدم بيان ذلك . 

ب وقال علاء الدين السمرقندي : «هو اتباع الرجل الجاهل 
العالم لعلمه وورعه واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم والحتم من 
غير ترود و شاك وإن تو کر يناد على دلبل 7716 . 

وعليه مالاحظات : 

أولها : إخراج تقليد النساء . 

وثانيها : إخراج تقليد المجتهد للمجتهد . 

وثالئها : إخراج ما كان من التقليد مبنيا على الظن كما لو تعدد 
المجتهدون واختلفوا فرجح . ظ 

ورابعها : إخراج تقليد العالم لهوى في نفس المقلّد . ظ 

ونان الف بحي لحي ا ابام اسن قر 


= وفي المسودة : وأما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى الروايتين وهو 
الأقوى عندي . |. ه. 
انظر : شرح الكوكب المنير : ٥١١ /٤‏ المسودة ص 557 , الأصول من علم 
الأصول ص۷۷ : واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى ١‏ تقليدا » لأنه 
اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدأ على وجه التوسع والمجاز. | . ه. 

. ٦۷٥ص ميزان الأصول‎ )١( 

(۲) محمد بن صالح آل عثيمين : عالم من علماء العصر الحاضر» أكثر من الدراسة على - 


YY‏ التقليد وأحكامه 


.ف )1( 
ححه ) 


وهو تعريف جيد وعليه ملاحظتان : 

الأولى : دخول التقليد في أمور الدنيا فيه» ودخول أخذ القاضي 
بأقوال الشهود. 

الثانية : الإلباس : إذ قد يظن أن ( الاتباع ) مضاف إلى فاعله . 


1 ۲ ا 
د وقيل : اه اا الخير ونون ر ي ر ويؤخد 
عليه فى قوله الغير» وبدون حجة» وقوله : « ولا شبهة » لا فائدة له . 


6 من قال : انه التزام : 


۳ 
"لان‎ TE 


7 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . وهو الآن عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية» ومدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية فرع القصيم» وإمام الجامع بعنيزة وله اشتغال بالتدريس فيه . [ انظر : 
علماء نجد خلال ستة قرون : 575/7 ]. 

)١(‏ الأصول من علم الأصول ص۷۷. 

(۲) أصول الفقه ( إجابة السائل شرح بغية الآمل ص۳١٠٤‏ ). 

() هي منظومة شعرية» نظمها عبد الله الشنقيطي ‏ ستأتي ترجمته ‏ في علم أصول الفقه 
على ذهب المالكية > وأشار فيها لكثير مزح اللافات إشارات بسيظة ولا يترك غالا 
بيان الخلاف داخل مذهبه واسمها [ مراقي السعود الى الفلاح والصعود]. 


التمهيد ۲۸ 
١‏ هو التزام الأخل ذهب الغير بلا 
علم لدليله الذي تأصلة»"" 
وعليه ملاحظات : 


أولها : في قوله : « الأخذ » وهو لا يصح تقييد التقليد به كما 


سبق . 
وثانيها : في قوله : « الغير » وهو لا يصح لغة. 
وثالثها : في قوله : ١‏ بلا علم لدليله » والمقلّد قد يعلم دليل مقلّده. 
ب وقال عبد الله الشنقيطي ” : « هو التزام مذهب الغير بلا عل 
لا 


ويؤخذ على عبارته ما يأتى : 
١‏ قوله : ١‏ الغير) وهو لا يصح. 
١‏ قوله : « بلا علم لدليله الخاص » والمقلّد قد يعلم دليل مقلّده . 
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50 متاك بن اا العلرى المفص :| ومسي ی ا ا ا 
أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن» وأقام بفاس مدة وحج وعاد إلى بلاده 
« شنقيط » فتوفي فيها سنة ٠۲۳١‏ ه» من كتبه « هدي الأبرار على طلعة الأنوار-خ » . 
[ انظر : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص۳۸ ]. 

TO OD 


۲۹ التقليد وأحكامه 


75 تعريف اخر : 
هو أن يعتمد الإنسان في فهم الحكم من الدليل على غيره لا على 
٠ (010‏ 


وهذا تعريف جيد لكن يؤخذ عليه إدخاله للأحاديث النبوية 
المفسرة للقرآن واتباعها في مسمى التقليد وليس الأمر كذلك . 

:: التعريف المختار : 

بعد ذكر التعاريف السابقة مع بيان ما يؤخذ عليها يظهر لي أن 
الأفضل أن يقال في تعريف التقليد اصطلاحا : 

١‏ التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في 
ذاته ) . ۰ ۰ 

بیان اعترزات : 

. قولنا : «التزام » : جنس في التعريف‎ ١ 

؟ ‏ قولنا : « المكلف » ليشمل الرجال والنساء» وغير المكلف لا 
عبرة به في الأحكام التكليفية» والتقليد يحكم عليه بها . 

E‏ « في حكم شرعي ) : لإخراج حكم القاضي بشهادة 
الشهود» وكذا التقليد في الأمور الدنيوية . 


() الاجتهاد : د. سيد محمد موسى : ص۷٦٩‏ . 


۳٠ التمهيد‎ 

قو لنا ١‏ ( مذهب) : ليشمل القول والعمل والاعتقاد ويخرج 
عمل القاضي بقول الشهود . 

فقولا امن : اسم موصول . 

5 قولنا : « من ليس قوله حجة ) : لإخراج اتباع النبي عله 
وقول الصحابي إن كان حجة . 

/ا ‏ قولنا : « في ذاته ٩‏ : الإدخال اتباع قول المجتهد في حق 
العامى؛ لآنه حجة لا فى ذاته ولكن بالنصوص من الكتاب والسنة 
الآمرة باتباعه . ولإخراج اتباع الإجماع لأنه حجة بذاته . 


والله أعلم وصلى الله على محمد . 


۳١‏ التقليد وأحكامه 





المبحث الثالت 
التقليد والاتباع 


تعريف الاتباع : 

في لسان العرب : «تبع الشيء تبعا . . . سرت في أثره . 
واتبعه تتبعا : لدي ا ربق ء١‏ 

الفرق بينهما: 

أ ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين رتبة الاتباع والتقليد : 

فقالوا : التقليد التزام المكلف مذهب غيره بلا حجة . 

أما الاتباع نوما تمك وة 

ومن قال بذلك ابن خويز منداد امالكي ''' وابن عبد ابر" 


() لسان العرب :۲۷/۸ . 

(۲( محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد» فقيه مالكي مفسرء كان يجانب الكلام 
وينافر آهله» من كتبه الخلاف الكبير» توفي سنة ۳۹۰ هتقرًا. [ طبقات 
المفسرين للداوودي : ۷۲/۲ ]. 

إفرة يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي : محدث حافظ عالم بالقراءات» 
فقيه مالکي» ولد سنة 777 ه. له رحلات داخل الأندلس ولم يخرج منهاء تولى - 


التمهيد ۳۲ 
00 )۲( )۳( 
وابن القيم > والشاطبي عي كم 


قالوا ان اناس وا قم فيهم المجتهد نادراء ااك كيرا 


ونلاحظ وجود قسم آخر وسط بين النوعين السابقين وهذا ما نسصيه 





الاتباع . ونسمي أصحابه متبعين . 
وهؤلاء طائفة ليس عندهم القدرة على الاستقلال في البحث وفهم 
الآدلة بوب وا اي يفهمون الحجة 


= القضاء في عدة مدن» من تآليفه « التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » طبع » 
وله ١‏ الاستيعاب_ط »» توفي سنة 55١‏ ه. [ بغية الملتمس : ٤۹١۱.٤۸۸‏ ]. 

(1) محمدين أبي بكر بن أيوب الزرعي : إمام محدث سلفي أصولي فقيه حنبلي له 
اجتهادات» ولد سنة ٦۹۱‏ ه» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا» صاحب عبادة 
وعلم جم وأخلاق فاضلة» قال ابن كثير : ولا أعلم في زماننا أكثر عبادة منهء 
تعرض لفتن بسبب اجتهاداته الفقهية لفتواه في الطلاق» توفي سنة ۷١١‏ ه 
لمق ::[ الاي والنهاية 2 ££ 517 ]. 

)۲( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي : أصولي حافظ من آهل غرناطةء 
من كتبه « الموافقات ‏ ط »» توفي سنة ۷۹۰ ه. 

)۳( جامع بيان العلم : 147/7» الاعتصام : 747 ط. السعادة. أعلام الموقعين : 
۲ . بدعة التعصب المذهبي ص٣"‏ . 


فالوا : ولأن ثمة فرقًا بينهماء فالتقليد لا يستعمل إلا فى الموافقة 
العمياء بدون دليل» أما الاتباع فهو للموافقة . . . فالموافقة نوعان : 
موافقة عمياء وموافقة مبصرة نميزة. لذا مدح الله أهل هذه المرتبةء قال 
تعالى e‏ 
"رودي سال 

قالوا : ويدل على ذلك أن معنى الاتباع والتقليد واحد من جهة 
اللغة. 

قالوا : بل قد أطلق الله تعالى لفظ الاتباع على المقلدين» قال 
سبحانه : © وإذا قيل لهم انّبعوا ما أنزل الله قالوا بل بع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا یعقلون شيئا ولا يهتدون 4 " . 

ج ‏ وبعد أن بينا ذلك نقول : 

إن الاتباع أمر عام» التقليد جزء من أجزائه هذا في اللغة . 

أما الاصطلاح فلا مشاحة فى اللاصطلاح › والله هو الهادي ا 
راء الا 


(1) الزمر :۱۸ . 

(۲) انظر مشلا : ميزان الأصول : ٦۷١‏ الأصول من علم الأصول ص۷۷» أضواء 
البيان : ٤۸۸/۷‏ . 

٠۷١ : البقرة‎ )۳( 


٤ | التمهيد‎ 


المبحث الرابع 


١‏ -غالب الأصوليين يجعلون الكلام عن التقليد في أواخر أبواب 
الأصول» وليس ذلك ناتجا عن قلة أهمية هذا الميحث» بل إنهم تكلموا 
عن الأصول وكيفية استنباط الأحكام منها بمعرفة دلالة اللغة» ثم أتبعوا 
ذلك بالاجتهاد وهو ثمرة للأصول وطريق من طرق معرفة الأحكام 
منهاء فلما تكلموا عن الاجتهاد ناسب ذلك الكلام عن ضده وهو 

اي رتل آم الاد جرف ما بان من أمون :: 

أو أن وود ال یاد عسي 5 تعدو على اکر الاس 
المجتهد لابد أن يكون ذكيًا نبيها متيقظًا عالًا باللغة واللسان» عالطا 
بالكتاب والسنة» ناسخها ومنسوخهاء مجملها وموضحهاء خاصها 
. : وعامهاء مطلقها ومقيدهاء مع معرفة الأسائيد صحة وسقماء عا 
بالإجماعء» وهذه الشروط قليل توفرهاء عزيز وجودها في إنسان 
واحدء لذا فإن الله بين حكم التقليد لكي يسلكه من لم يستطع 
الاجتهاد. 


۳۵ التقليد وأحكامه 

وثانيا : في قلة المجتهدين وكثرة من يضادهم» فكانت الحاجة 
للتقليد قوية . 

وثالثا : فى قلة الوقت» فإن العامى إذا نزلت به حادثة فإذا لم 
نجوز له التقليد ونبين له أحكامه فمتى سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف حكم 
هذه النازلة. بل لعله لا يبلغ هذه الرتبة» أفتضيع الأحكام ؟ ! 

زد على ذلك أن الاجتهاد يحتاج إلى مزيد وقت مع التفرغ 
للممارسة والنظر مع نفاذ القريحة وخلو المشاغل . 

- ورابعا : أن بالتقليد تعمر الدنياء إذ لو لم يكن التقليد سائغا لأدى 

إلى انقطاع الحرث وهلاك النسل وتعطل الحرف وفساد الصنائع 
والاشتغال عن المعايش» ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس 
كلهم بالعلم وطلبه لتحصيل رتبة الاجتهاد. بل يؤدي إلى إهلاك 
العلماء . 
المطهر › ای ونا مل لك في الو مد رع د '؛ وقال 
النبي عه واوو 
6 الحج : ۷۸. 
(۲) هذا حديث يروى من عدة أوجه عن بعض الصحابة منهم : 


: عائشة رضى الله عنها والحديث عنها من طريقين‎ ١ 
= وفيه‎ 2) ۲۲۷ /٤ (۸۳ : أحدهما : رواه الدارقطني : كتاب الأقضية حديث رقم‎ 


التمهيد ظ 0 


من هذا المنطلق كان للتقليد أهمية عظمى ومكانة كبرى في الدين 
بعامة وفي أصول الفقه بخاصة فأفرد بالأبواب والفصول وبينت 


ع 


احكامه. 


ت الواقدي متروك. 

وثانيهما : عند الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 5/ )١١١‏ : 

رواه الطبراني في الأوسط» وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج 

ابن رشدين» وقال ابن عدي : كذبوه. 

۲ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه طريقان : 

أحدهما : رواه ابن ماجه ‏ كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 

يد . قال في الزوائد السب و 1.ه. وقد أخرجه 
TITS‏ 

ثانيهما : أخرجه الدارقطني كتاب الأقضية حديث رقم ۸٤‏ بسنده عن داود بن 

الحصين عن عكرمة به . قال ابن حجر عن داود بن الحصين : ثقة إلا في عكرمة . 

[ تقريب التهذيب : ۱۹۸ ]. 

٠‏ حديث عبادة بن الصامت : رواه أحمد ( 7717/80 )» وابن ماجه كتاب الأحكام 

باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ( 7/ 785 )» وفي الزوائد : رجاله ثقات إلا أنه 

منقطع » إسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة . ١‏ . ه. 

٤یت‏ أن سعيد الخدري أخرجه الدارقطني كتاب الأقضية حديث رقم 2806 

والحاكم في المستدرك ( ٥۸/۲‏ ) كتاب البيوع› وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 

على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وفي إسناده عثمان بن محمد بن 

عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني» وفي لسان الميزان في ترجمته ( 5/ ٠١١‏ ) 

قال عبد الحق في أحكامه : الغالب على حديثه الوهم» وقال الدارقطني في غرائب = 


التقليد وأحكامه 





۳۷ 
المبحث الخامس 
أركان التقليد 

: تعريف الركن‎ ١ 


)١(  .ع‎ 

الركن فى اللغة : الناحية القوية» وركن الشىء : جانبه الأقوى . 
EY‏ ا I‏ 

وقیل : مايتم به وهو داخل فيه .۰ 00 
والأولى : أن الركن : هو جزء الماهية فركن الشيء جزؤه . 
؟. أركان التقليد : 
أركان التقليد فيما ظهر لي ثلاثة : 
4. حديث أبي هريرة رضي الله عنه : رواه الدارقطني : كتاب الأقضية حديث رقم 
٩‏ )» وقال الزيلعي ( 5/ ۳۸١‏ ) : فيه أبو بكر بن عياش مختلف فيه . 
وقد صححه الألباني. انظر : إرواء الغليل : (۳/ ٤0۸‏ ) لتعاضد طرقه. وانظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : 457/١‏ برقم ۲٠١‏ . 


(۱) لسان العرب : ۱۸٥/۱۳‏ . 
(۲( التعريفات ص" ل/ا2 وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 1/١‏ . 


التمهيد A‏ 
أولها : مقنّد[ بكسر اللام : اسم فاعل من التقليد ]» وهو 
المكلف الذي يلتزم قول غيره أو مذهبه ممن ليس مذهبه حجة فى ذاته . 
وثانيها : قل : [ بفتح اللام اسم مفعول ]» وهو من يلتَزّم 
وثالشها : مقلّد فيهء وهو العلم أو الفن الذي حصل التقليد 


؟". منهج البحت : 


بناء على ذلك سنفرد لكل ركن من هذه الأركان فصلاً مستقلاً 
ظ لبيان أحكامه وتوضيح حالاته . 


الفا الأول 
المقلد فيه 
وبحتوي على مباحث : 


| - التقليد كي معرقة الله وتوحيده. 
١‏ التقليد قي صحة الرسالة. 


٣۳‏ التقليد في أصول الدين. 
2 التقليد في أركان الا.سلام. 
0 التقليد في أصول الفقه. 
(١‏ -التقليد في الفروع. 
التقليد في البدع. 





د“ 


٤١‏ التقليد وأحكامه 


المبحث الأول 
التفليد کی معركة الله ووحدانيته 


: الخلاف فيه‎ ١ 
اختلف العلماء فى المسائل التى تتعلق بوجود الله ومعرفته وإثبات‎ 
. وحدانيته هل يجوز التقليد فيها أو يجب أو يحرم على ثلاثة مذاهب‎ 


؟. أقوال العلماء : 


القول الأول : ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز التقليد في 

والنظر و الا يعولل 37 

)١(‏ روضة الناظر : 7287/7[ من ابن قدامة وآثاره الأصولية ]ء المسودة : لاه4:. 
4١‏ » صفة الفتوى ص١5‏ » مختصر البعلي ص5١‏ ء٠‏ البلبل [ مختصر الطوفي ] 
ص ”187 » شرح الكوكب المنير : /٤‏ “077 » ونسبه لأحمد والأكثرء وكذا في المدخل 
لابن بدران ص 27/84 التمهيد : 797/5 ونسبه لعامة العلماء» المحصول : "/ ۲/ 
ص50١»‏ تيسير التحرير : 4/ 7147» الإحكام للآمدي : ٠١ /٤‏ شرح عضد 
الدين على مختصر ابن الحاجب : ۲/ 73005, فواتم الرحموت : ٠٤١١/۲‏ إمتاع 
العقول ص٤ 5١‏ . نشر الينود : ۲/ ۳۳۷ إلفقيه والمتفقه : 7/7 55» القول المفيد 
ضن 15+ إز شاد الفيحول :15557 الت تود لا ان 2951757 المحلى على 
جوع لخر انع BANE A‏ 1 


المقلّد فيه ۲ 

القول الثاني : جواز التقليد فيهاء فالبحث والنظر جائز لا 
واجب» وإلى هذا ذهب العنبري ‏ وبعض الشافعية ‏ . 

القول الثالث : وجوب التقليد في ذلك» وتحريم البحث والنظر 
فيه» وإلى ذلك ذهب بعض أهل الظاهر ‏ . 

راي الل 

؟ الأدلة : 

أ أدلة من منع التقليد : 

الدليل الأول : أن الله سبيحانه وتعالى آمر والعذير والتفكر واليظر 
ومدح أهله» والأصل في الأمر الوجوب» وفي التقليد ترك للواجب 
فيحرم التقليد. يدل على الأمر بالتدبر ما يأتي : 

قوله تعالى : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 


)۱( عبيد الله ين اخسن الغتبري : فقيه بضرى ثقةء ولد سنة ١ه‏ وتولى القضاءء 
روى له مسلم في صحيحه» روي عنه كلام رديء في أن كل مجتهد مصیب» توفي 
سنة ١54‏ ه. [ تهذيب التهذيب : ۷/۷ ]. 

(۲( أشار إلى ذلك : الآمدي : الإحكام : ٠٠١ /٤‏ ونسبه الرازي في الملحصول : 
٠١ ۳‏ إلى كثير من الفقهاءء واختاره ابن عثيمين» الأصول ص۰۷۷ وكذا 
الصنعاني في إجابة السائل ص٥ 4٠‏ . 

فو الإحكام لابن حزم : ۲/ .۸٦۱‏ 

. ٠١١ص منهاج الوصول‎ )٤( 


< 


دين من قبل 4 ''' . 


الله 


التقليد وأحكامه 
)01 


وقوله : # أولم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما خلق 


جر 0 


من شيء 4 (۲( | 


. وقوله سبحانه : [ وفي الأرض آيات للموقنين 9© وفي أنفسكم 


أفلا تبصرون» ”" . 


اليل والتهار لآيات لأولى الألباب 4 


- ولا نزل قول الله تعالى : إن فى خلق السّموات والأرض واختلاف 
17" . . . الآيات . قال النبى تله : 


2 ر 
« ويل لمن قرآهن ولم يتدبرهن : ويل له » ويل له » 


010 
(۲( 
فر 
0( 
)0( 


. ٤١ : الروم‎ 

الأعراف : 186 . 

. ۲١ .5١ : الذاريات‎ 

آل عمران : ۱۹۰ . 

هذا الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه ( ۲/ ٩‏ ت : كمال يوسف الحوت ) كتاب 
الرقائقباب التوبة رقم 514. وانظر : موارد الظمآن حديث رقم 077 ص9 ١١‏ 
باب البكاء في الصلاة : عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن 
زكريا عن إبراهيم بن سويد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة مرفوعا. 
قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : ۲ رقم 
١‏ : إسناده قوي» وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عه ص”18١2 ٠٠١‏ من 
طريق عثمان بن أبي شيبة بإسناده. وذكره ابن كثير في تفسيّر هذه الآية» وقال : قال 
ابن مردويه : غدن على ين ع ا غ لحرا عدا تجا ين 
أشرس حدثنا حشرج ابن نباتة الواسطي حدثنا الكلبي وهو أبو جناب عن عطاء عن 
عائشة . ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عوف الكلبي عن أبي جناب = 


المقلد فيه ٤٤‏ 


فتوعد من ترك النظر والتفكر فيهاء فدل على وجوبه . 
الدليل الثاني : 
قوله تعالى  :‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من تذير إلا 
قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على م ون على آثار هم مقتدون 69 قال أو 
لو جشکم بای مما وجدام عل ركني 217 , 
- وقوله سبحانه حكاية عن الكفار في معرض الذم : إن أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فَأَضلّو نا السبيلا © ا 
وقوله تعالى إخبار عن أهل الكتاب على وجه الذم : 9 اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ” . 
الدليل الغالث : الإجماع : 


ن 00 
انعقد الإجماع على وجوب العلم بالله ومعرفته وتوحيده 3 


= به. وابن أبي الدنيا في التفكر عن شجاع بن أشرس به وفيه أبو جناب مدلس عنعن . 
وذكره فى الدر المنشور : 7/ ١١١‏ » وزاد نسبته إلى الأصبهانى فى الترغيب وابن 
غا 00 

.55 2.77 : الزخرف‎ )١( 

. ٦۷ : الأحزاب‎ )۲( 

.١١ : التوبة‎ )۳( 

(4) انظر : حكاية الإجماع في : تيسير التحرير : ۲٤١/٤‏ الإحكام للآمدي : = 





والعلم لا يحصل بالتقليد؛ لأن العلم هو التصديق الجازم المطابق الذي 
لا يقبل الشك» وهذا لا يحصل بالتقليد لما يأتي : 

أ احتمال كذب القلّدء لأنه غير معصوم» ومن كان كذلك فخبره 
لا يفيد العلم» ولو أحال الخطأ عليه فلابد له من دليل ولا دليل . 

ب ولو كان التقليد مفيدًا للعلم» فإفادته إما عن ضرورة أو عن 
نظر. 

وإفادة التقليد للعلم ضرورة باطل لمخالفة أكثر العقلاء لهء ولأن 
ااا اجون ف راا لاك لعا ميات لا بذاك وتم لا 
دليل . 

الدليل الرابع : 

قال تعالى : ل وقال الّذين كقروا للّذين منوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
عيام وا هم بحاملين من حطَيهم من شيهم لكوت ٩‏ . 

فضمنوا لهم أعلى مراتب التقليد وهو حمل الخطاياء فرد الله 
سبحانه عليهم قولهم وكذبهم في ذلك» فدل ذلك على أنه لا يصح التقليد. 
»”٠6٠0/4 =‏ فواتح الرحموت : ٠٤١١/۲‏ شرح الكوكب المنير : 5/ 0۳۷» صفة 


. 0١ص الفتوى‎ 
. ١١ : العنكبوت‎ )١( 


المقلد فيه 6 

الدليل الخامس : 

أن المقلد لا يخلو من أحد حالين : 

إما أن يجوز الخطأ على من يقلده» فهو شاك في صحة مذهبه فلا 
يجوز تقليده له . 

- وإما أن يحيل الخطأ على من يقلده» فيطالب بالدليل على ذلك 
ولا دليل. 

فإن قال : قلدته لقوله عن نفسه : إن أقواله حق» فهذا يحتمل 
الكذب» فكيف عرف صدقه . 

وإن قال : قلدته لقول فلان ‏ سواء من المجتهدين أو غيرهم ‏ فبأي 
شيء عرف صدق الآخر. 

وإن قلدته لسكون نفسه إليه في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون 
اش الضارى والبهوة مقتني ` 

الدليل السادس : 

أن طريق معرفة الله وتوحيده العقل» والناس كلهم يشتركون في 

ب - أدلة من أجاز التقليد : 

الدليل الأول : 
لو كان النظر واجبا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم وأمروا به. 





۷ التقليد وأحكامه 
فإنهم لا يجتمعون على ترك الواجب»› إذ لو فعلوه لنقل عنهم الخرض 
والنظر في المسائل الأصولية كما نقل عنهم النظر في الفروع . 

بل الأصول أولى لشدة الحاجة والداعي إليها للزومها لكل إنسان» 
لكنه لم ينقل عنهم النظر فيها؛ فدل ذلك على أن التقليد ليس بواجب 


ولا محرم. 





+ مناقشته : 

نوقش هذا الدليل من عدة جوانب أهمها : 

أ أن ادعاء عدم نظر الصحابة ممنوع» إذ يلزم نسبة الصحابة إلى 
الجهل بالله تعالى» وهذا باطل إجماعاء يدل على ذلك إيمانهم مع توقف 
كثير من المشركين عن الإيمان» فهم إنما آمنوا بعد النظر والاستدلال . ظ 

ب أما كونه لم ينقل عنهم المناظرة في ذلك» فلن النقل إنما 
يكون إذا كثّر الشيء وهم ليسوا بحاجة إلى الإكثار منه لصفاء أذهانهم 
وصحة اعتقادهم ورجوعهم إلى الفطر السليمة» والعقول المستقيمة» 
ونصوص الشرع الصحيحة» وبعدهم عن موارد الشبه ومنازع الأهواء 
فلم يوجد بينهم اختلاف كبير ومناظرات عديدة في التوحيد ومسائله . 

وإذا حصلت مناظرة فإنه لابد أن يتوصل فيها إلى شيء محدد» 
لأن الحق في ذلك واحد مبيّن بدلائل قطعية» وإنها لم ينقل لاكتفاء من 
بعدهم بجا صح وعدم حاجتهم للمناظرة . 


المقلد فيه 3 
وليس المراد بالنظر تحرير ذلك وتقويمه على قواعد المنطق وأصوله. 
الدليل الثاني : 
لو كان النظر في معرفة الله وتوحيده واجبًا لأنكر النبي يله 

والصحابة والتابعون ومن بعدهم على من كان في زمانهم من العوام ‏ 

وهم أكثر الخلق ‏ ترك النظرء ولكن ذلك لم يحصل : فإنه لم ينقل عن 
النبي عه ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم إلى زماننا هذا أنهم 
كانوا ينكرون على العوام ترك النظر مع كثرة العوام» فإن الأعرابي 
الجلف العامي كان يحضر إليهم ويتكلم بكلمتي الشهادة» ومع ذلك 
كانوا يحكمون بصحة إيمانه ولا ينكرون عليه» وما ذاك إلا التقليد» فدل 
ذلك على جواز التقليد . 





e O EN ٠ 2اد‎ 
٠. N ا‎ 7 


إن النبي عه والصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا ينكرون 
على العوام ترك النظر ولم يأمروهم بهء لأن معرفة الله الواجبة كانت 
حاصلة لهم ٠‏ وهي المعرفة بالدليل من جهة الإجمال لا التفصيل» وهذا 
حاصل بأدنى التفات إلى الحوادث» وليس المراد من النظر تحرير 
القضايا على قواعد النظر المستحدثة» ومن أصغى إلى عامة اللأسواق 
امتلاً سمعه من استدلالهم بالحوادث على موجدهاء ومن ذلك قول 
الأعراي "١‏ البعرة قذل على جالعل انير نابات 


۹ التقليد وأحكامه 
أبراج» وأرض ذات فجاج» أما يدلان على اللطيف الخبير ‏ . 

فالمقلد في معرفة الله وتو حیده لا يكاد يوجدء فإنه قل أن يوجد من 
لم ينتقل ذهنه من الحوادث إلى موجدها. كما قال الشاعر : 

وي كل شىء اة تدل على أنه واحد 

ويتبين ذلك بالسؤال فسلهم جد لديهم الجواب» قال تعالى : 
ل ولدن سألتهُم من حل السمَوات والأرض ليون لهم © . 

فالعامة يشاركون العلماء في معرفة الله وطرق التوحيدء لأنها أمور 
يدركها الإنسان بحسه» ويتفكر فيها بعقله فيعلم با يدركه من صنائع الله 
سبحانه من خلق السموات وما جعل فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وسيرهاء وسطح الأرض» وخلق الإنسان من نطفة وتنقله في الأحوال 
حتى صار قويا يدير الأمور ويقيس المقاييس ويضع الصنائع» ولو 
تعطل منه آله زال كماله» ولو انقطعت منه شعرة لم يمكنه ردهاء فيعلم 
من ذلك كله أن له صانعاء يخلقها في كل أحوالها متقدمًا عليها في 
الوجود : ذلك هو الله رب العالمين» ويعلم أيضا أنه واحد لا شريك له 


010 


() ذكره ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية رقم ۲۲ . 
(۲( ديوان أبي العتاهية ص٤ ٠١‏ » ونسبه له ابن المعتز في طبقاته ص7 7١‏ . 
)۳( لقمان : .۲١‏ الزمر : ۳۸. 


المقلد فيه ۰ 0 





بما يرى من انتظام الأمور واتساق الأحوال في المخلوقات» ولو كان معه 
شريك لفسد النظام ووقع الاختلاف كما يشاهد في ملوك الدنيا إذا 
کارا ستماغة.: 

الدليل الثالث : 

أن أدلة الأصول فيها غموض وخفاء فإنها لا يمكن الاطلاع عليها 
إلا بعد تمارسة شديدة» وأدلة الفروع فيها سهولة ووضوح» وقد جاز 
التقليد في الفروع دفعا للمشقة مع سهولة أدلتهاء فجوازه في الأصول 
أولى لدفع الحرج لغموض أدلته . 

ويوضح هذا : أنك لو رجعت إليهم في الطريق الذي منه أخذ 
التوحيد لم يقوموا ببيان ذلك ولا يتهيأ لهم؛ فوجب أن يجوز لهم 
التقليد فيها كما يجوز في الفروع . 

هنا فشتك .: 

أنه لا غموض في أدلة التوحيد؛ بل هي سهلة لكل الناس لا على 
طرق أهل المنطق بل بسجيتهم كما سبق . 

الدليل الرابع : 

قياس الأصول على الفروع في جواز التقليد فيهما بجامع تكليف 
العبد بهما ولعدم الفرق بينهما . 


۵١‏ التقليد وأحكامه 


ملاو 

أن الأصول يطلب فيها القطع وهو لا يحصل بالتقليد بخلاف 
الفروع . فهناك بينهما فرق ظاهر . 

ج ‏ أدلة من أوجب التقليد : 

الدليل الأول 

أن الله تعالى ذم الجدال وأخبر أنه من صفات الكفار قال تعالى : 
لما ادل في ات الله إلا الذين كَفَرُوا 4 ٠‏ والنظر يفتح باب 
الحدال» فكان مذموما ميحرماء فالتقليد واجت. 

اوا 

- بأن النظر لا يستلزم الجدال مطلقا . 

- والمراد بالجدال في الآية الجدال بالباطل بدليل قوله تعالى بعد 
ذلك : 8 وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحقَ» ”" . 

وأما الجدال بالحق فإنه ممدوح ومأمور به» بدليل قوله تعالى : 
ل وجادلهم بالّتي هي أحسن » '"'. وقوله : ولا تجادلوا أهل الكتاب 
)١(‏ غافر : 5. 
© افر :0 


.١١6 : النحل‎ )۳( 


المقلد فيه 0۲ 
چ ١( og‏ ت 
إلا بانّتى هي أحسن 4 5 . ولو كان الجدال بالحق منهيًا عنه لما أمر به . 
الدليل الثاني : 
القدر. قال : نكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب. قال : فقال لهم : 
« مالكم تضريون كتاب الله يعضه يبعض. بهذا هلك من كان 
)۲( 
قيلكم » : 
فنهاهم عن الجدال والخوض في القدر. والنظر يفتح باب الحدال. 
فكان محرما فوجب ضله وهو التقليد. 
مناقشته : 
نوقش هذا الاستدلال بأن النبي عه قد أوقفهم على الحق في القدر 
)١(‏ العنكبوت : ٤١‏ . 
(1) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة كتاب القدر : باب ما جاء في التشديد في 
الخوض في القدر وإسناده ضعيف . ورواه ابن ماجه عن ابن عمر في المقدمة برقم 
( 86 ) قال في الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ( السنن : 77/١‏ ). ورواه 
أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر : انظر المسند بتحقيقه : 


٠١‏ رقم5778» ورواه بلفظ آخر : يعني الاختلاف في أية من القرآن لا في 


وأصله في صحيح مسلم ١57573(‏ ) كتاب العلم : باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن. 





فنهاهم عن المماراة فيه أو لأنهم حديثو الإسلام . 

الدليل الثالث : 

أن النبي عه أمر باتباع السواد الأعظم : كما جاء عنه : « عليكم 
بالسواد الأعظم» ' » « ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة, والشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين ابعد  »‏ . والتقليد 
عليه أكثر الخلق والسواد الأعظم منهم فوجب اتباعه . 

مناقشته : 

واالآول خد عب ل يقي عليه 

والثاني يراد به الاجتماع حين السفر . 

- وأيضاً يجاب بأن المراد به النهي عن الخروج على الإمام أو النهي 
عن مخالفة الإجماع لا التقليد. 

- وادعاؤكم أن تقليد أكثر الخلق واجب تمنوع» لأن التقليد في 
العقائد المضلة أكثر من الصحيحة» بدليل قوله تعالى : ظ وإن تطع أكثر 
)010 رواه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن : باب السواد الأعظم حديث رقم )7910٠(‏ 

وفي الزوائد قال : في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف› 


وقد جاء الحديث بطرق فى كلها نظر : سنن ابن ماجه : ۱۳۰۳/۲ . 
(۲( رواه الحاكم في مستدركه ١١5 /١(‏ ) وصححه وتابعه الذهبي . 


المقلد فيه 0 
من في الأرض يضلُوك عن سيل الله 4 ى وقوله : إلا اين آمو 
وعملوا الصّالحات وقليل ما هم 4 " وقوله : 8 وقليل من عبادي 
الشكور4 "'". وقوله : 8 ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون 4 '. وقوله : 
ل وأكترهم للحق کارهون 4 ٠‏ وجديت و a Cass‏ على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة و ول وط 


1 )۷( 
للغرياء « 


- ويلزم على استدلالكم هذا التوقف عن كل مسألة حتى معرفة 
قول أكثر الخلق وهذا حرج منفي في شرعنا . 

أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والضلال والاختلاف 
)١(‏ الأنعام : .٠١١‏ 
)۲( هن :12 
i TE‏ 
)٤(‏ غافر : 09. 


() المؤمنون : .,7,١‏ 
60 رواه أبو داود ( ٤0۹۷‏ ) كتاب السنة باب شرح السنة» وأحمد في المسند 4/ ٠١7‏ 


(۱) 


عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما و إسناده صحيح» ورواه الترمذي (1747) 
كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي 
سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف لكن يشهد له ما قبله . 

(۷) رواه مسلم ( ١55‏ ) كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباء والترمذي 
10 )كتاب الإيمان. عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


00 التقليد وأحكامه 
واضطراب الآراء فهو طريق غير آمن» إذ هو محل ظن الوقوع في 
احتمالات موجبة لشكوك وأوهام مخلة بالإيمان» أما التقليد فهو طريق 
السلامة من ذلك فهو آمن» فوجب التقليد وحرم النظر . 

منافشته : 

مذ مرق E‏ 

إما أن يكون اعتقاده تقليدا لغيره فالكلام فيه كالكلام في مقلده. 
ووا ا 

إن كان عن نظر فيلزم فيه المحذور المذكور . 

أن التقليد يلزم منه ما يلزم من النظر بل التقليد يلزم منه محذور 
آخر وهو احتمال كذب مقلده في خبره له» بخلاف الناظر فإنه لا يكابر 
مع نفسه فيما وصل إليه بنظره وبحثه . 

أن من يختار التقليد مع الجهل خوفا من الوقوع في الشبه مثله 
كمثل من يقتل نفسه عطشًا وجوعا خوفًا من أن يغص بلقمة لو أكل أو 
يشرق بشربة لو شرب . 

أن الضلال والشكوك حصلت بالتقليد» كمثل كثير من 
اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار . 

الدليل الخامس : 

لو كان النظر في معرفة الله واجبّاء فلا يخلو هذا الوجوب : 





المقلد فيه 05 





إما أن يجب على العارف وهذا باطل لأنه لو وجب عليه النظر 
لكان تحصيل حاصل وهو عبث ينزه الشارع عنه . 

وإما أن يجب على غير العارف وهذا باطل أيضًا لأنه لو وجب 
عليه النظرء لزم منه أن يكون اجهل بال تعالى واجبًا ضرورة لتوقف 
النظر الواجب عليه ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

نا فتك 

العارف قد سبقت معرفته بالنظر والاستدلال . 

أما غير العارف فإن الجهل ليس مقدورا للعبدء وإنما أوجبنا عليه 
النظر لإبعاد هذا الجهل . 

ويوضح هذا أن الله تعالى قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون شيئًا قال تعالى : ل واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعلَمُون 
شيعا ثم قال في نفس الآية : ل[ وجعل لكم السّمع والأبصار 
والأفشدة 4 ٠‏ ثم مضى يعدد نعمة الطير والبيوت والجبال والثياب ” 
ثم قال : « كذلك يتم نعمته عليكم لَعلَكُمْ تُسلمُون» "إلى قوله : 


(۲) لكي يستدلوا بها على توحيد الله. 
(۳) النحل : .83١‏ 


0۷ التقليد وأحكامه 
ل يعرفون نعمت الله م ينكروتها رهم الكَافرُونَ بم ° . 

: الترجيح‎ .٤ 

بما سبق من أدلة ومناقشات يتضح جليًا تحر التقليد في معرفة الله 
وتوحیده» والعلم عند الله تعالی» ولأن المخالف ينع التقليد في أركان 
الإسلام فهنا أولى . 

6 ثمرة الخلاف : 

تتبين ثمرة الخلاف في مسألتين : 

أ إثم المقلدين في ذلك : 

فعلى القول بتحريم التقليد فالمقلد آثم لتركه النظر في ذلك 
واعتماده على التقليد 7" . 

وعلى الأقوال الأخرى فإن المقلد لا إثم عليه . 

ب صحة إيمان المقلد : 

فقد جعل بعضهم هذه المسألة من ثمرة مسألة حكم التقليد في 
a.‏ 


3 


.87 : النحل‎ )١( 
شرح الكوكب المنير : 077/4 » وقد رده الشوكانى فى‎ ۲٤۳ /4 : تيسير التحرير‎ (۲) 
8 . ۲٠٦ص إرشاد الفحول‎ 


المقلد فيه 0۸ 





OF e o‏ ل 
ومذهب الائمة الاربعة والاوزاعي والثوري وكثير من 


٤ 
ST 


ا کی اا عي افص ال إلا درفن 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


00 


(0) 


والحق في ذلك أن المقلدين في ذلك أنواع : 

فمن قلد فوافق الفطرة فإن إيمانه صحيح . 

وإن خالف الفطرة في ذلك فالإيمان غير صحيح» وأدلة ذم 
هم الإمام أحمد بن حنبل» والنعمان بن ثابت ( أبو حنيفة )» ومالك بن أنس» 
ومحمد بن إدريس الشافعي . 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : فقيه محدث» إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد» ولد سنة ۸١‏ ه في بعلبك امتنع عن القضاءء وكان له مذهب مشهور 
واندثر» توفي سنة ۱٥۷‏ ه. [ شذرات الذهب : 55١/١‏ ]. 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور : أميز المؤمنين في المحديث» ولد 
سنة ۹۷ هء طلب منه القضاء فرفض» مات في البصرة سنة ١7١‏ ه مستخفيا . 
[ تاريخ بغداد : 4/ ١5١‏ ]. 

تيسير التحرير : ۲٤۳/٤‏ ميزان الأصول : 1۷١‏ إرشاد الفحول : 517» فواتح 
الرحموت : ٤١١٠/۲‏ المسودة ص١5‏ . 

علي بن إسماعيل الأشعري : ولد سنة ۲٠١‏ ه في البصرة» تلقى مذهب الاعتزال 
وتقدم فيه» ثم رجع وجاهر بخلافهم» من كتبه« الإبانة_ط »» و ١‏ مقالات 
الإسلاميين ط »» توفي سنة 715 ه. [ البداية والنهاية : /١١‏ ۱۸۷ ]. 


۵۹ التقليد وأحكامه 
م ا (۱) 
التقليد إما ذمت من قلد فى باطل : 


راظن أن هده السا نة على مساك أرل الراحات 37 





(۱( المسودة ص١١٤‏ . 
)۲( فأهل السنة يرون أنه الشهادة» والأشاعرة على أنه النظر وقيل الشك. [ شرح 
الطحاوية ص۲۲ ]. 


المقلد فيه 3 


المبحث الثاني 
التقليد فى صحة الرسالة 


: الأقوال فى المسألة‎ ١ 


u 2‏ (۱) 
و جر يمه ار سب لار رطام الاو تعرارة > واختاره 
030 


ابن عثيمين 
؟ الأدلة : 
أ أدلة المنع : 
الدليل الأول : 
حكاية عن الكفار في معرض الذم لهم : إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
)١(‏ روضةالناظر : /١‏ 2787 صفة الفتوى ص١5‏ . المختصر للبعلي : 2١11‏ 
شرح الكوكب المنير : 077/4 » إمتاع العقول ص٤ ٠۲١‏ المسودة ص۷٥٤‏ › 


221 المدخل لابن بدران 55 AN‏ 223/5 المنخول EVET‏ 
00 الأصول من علم الأصول ص۷۷ . 


1١‏ التقليد وأحكامه 
فَأَضَلُونَا السيلاأي ‏ . 

الدليل لے 

ولآن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من قلده فيكون شاكا 
في صحة مذهبه› أو يحيله وهذا تحكم بلا دليل صحيح . 

الدليل الثالث: :: 

ولأنه لا يستدل عليه إلا بالعقل الذي يشترك فيه المكلفون» فوجب 
عليهم الاجتهاد في هذاء ولا يجوز لبعضهم تقليد بعضء كالعلماء لا 
يجوز لبعضهم تقليد بعض لاشتراكهم في آلة الاجتهاد . 

ب أدلة الجواز : 

الدليل الأول : 

عموم قوله تعالى : ف فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 
والآية في سياق إثبات الرسالة . 

الدليل الثاني : 

أن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته» فإذا تعذر عليه معرفة 


الحق بنفسه لم ببق إلا التقليد لقوله تعالى : « فاقوا الله ما استطعتم 4 '" . 


010 الأحزاتب : 1۷ . 
(؟) النحل : 57 » وسورة الأنبياء : ۷. 
)۳( التغابن : ١1‏ . 


(۲) 


المقلد فيه 1۲ 


؟. الترجيح : 
الرسالة _؛ إذ هى مثل مسألة معرفة الله وتو حيده» فمعرفة الله وتو حيده 
مع معرفة صحة الرسالة هما ركنا الإ سلام» وفاتحة الدعوة. وعاصمة 
الدم» ومناط النجاة والموز. 


1 


المبحث الثالث 
التقليد في أصول الدين 
١‏ المراد بالمسألة : 


عليه سبحانه من الصفات وما كان تماثلاً لها ؟ 


؟ ‏ أقوال العلماء : 

ذهب بعض العلماء إلى منع التقليد في الأصول ° /! 
Eds‏ 

الأدلة: 

أ أدلة المنع : 

الدليل الأول : 


(۱) 


(030 


الفتوى ص١‏ 20 القول المميد : 254 تنقيح الفصول : ٠)١‏ إرشاد الفحول : 
7, المعتمد : »451١/7‏ شرح السنة للبغوي : ۲۸۹/١‏ . 

ميزان الأصول : 595 » إجابة السائل للصنعانى : »5٠4‏ المسودة : 2451١‏ 
الأصول : ۷۷. ٠‏ 


المقلد فيه + 


الآيات إغغا ذمت من قلد في باطل . 

الدليل الثاني : 

أن الأصول مشتركة بين الناس إذ هي عقلية متيسرة فهم فيها 
كالمجتهد في السمعيات . 

منافشته : 

بل في بعض الأدلة العقلية من الغموض أكثر مما في السمعيات» 
وجحد ذلك مكايرة. 

وأيضا جعل مدرك هذه الأصول العقل غير مسلم بل إن مدارك 
الصفات السمع . 

ب - أدلة الجواز : 

الدليل الأول : 

أن منع التقليد يحتاج إلى دليل صالح للاحتجاج به ولا دليل قائم 

الكل الان 

أن هذه المسائل لا يجب الإيمان بها ابتداء فجاز التقليد فيها 
كالفروع . 


م التقليد وأحكامه 





ع التر جيح : 

ما سبق من أدلة ومناقشات يترجح لدي جواز التقليد في هذه 
المسائل : ويدل على ذلك : 

أن تكليف عموم الناس درك عموم المسائل الأصولية بالدليل فهو 
قريب من تكليفهم ذلك في الفروع . 

والله أعلم بالصواب . 

ه. كلمه : 

Ty 

« التقليد في الأصول يتكلم فيه في مواضع : 

اخ هل بج لاعن ما جب الاي ؟ 

ا لو لم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد» 
هل يصح الإيهان ويعاقب على ترك الواجب آم لا يصح ؟ 


)01 شيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية : تقي الدين أبو 
العباس : ولد سنة 57١‏ ه بحران» إمام مجتهد مفسر فقيه محدث علامة 
ذكي كثير المحفوظ. جريء له محن وفتن ومناظرات فكان يحج خصمه 
دوماء وسجن مراراء له« درء تعارض العقل والنقل ‏ ط». و« منهاج 
العمةيعل ITE A‏ 1 ]: 

(؟) المسودة ص١1‏ . 

)۳( كذا في الأصل ولعلها « التقليد » . 


المقلد فيه 35 





الثاليث:: الد نال ج لعا اتتا + لكن لا يجوز 
القول فيه إلا بالحق كمسائل الخلاف الدقيقة ». | . ه. كلامه فتدبره. 


۷ التقليد وأحكامه 





المبحث الرابع 
التقليد في أركان الإسلام ونحوها 


: المراد بالمسألة‎ ١ 

تحرير حكم التقليد فيما يعلم من الدين بالضرورة . 

؟. الأقوال : 

ذهب كثير من أهل العلم إلى منع التقليد في ذلك . 

؟ الأدلة : 

أ إن الأمة أجمعت على عدم دن 

ب ولأنها ثبتت تواترا»ء ونقلته الأمة خلفها عن سلفهاء فمعرفة 
العامي لها مثل معرفة العالم . فالناس متساوون في طرق علم ذلك . 

: ملحو ظة‎ .٤ 

يختلف الناس في ذلك فليس من نشأ في حواضر الإسلام وبين 


(© شرح الكوكب امثير + 6۴۸/٤‏ صل الفعوى: © 6۴> شر النرد: ۴۴۷/۲ 
المسودة ص0۸٤‏ ١٠٦٤ء‏ مختصر البعلى ص١١٠‏ ۰ المدخل لابن بدران : 
۹ المعتمد : ۲/ ۹٤۱‏ . [ التمهيد لأبى الخطاب ص٤/‏ /9" ] . 

(؟) التمهيد : 2482/4 المسودة : 0۸٥٤ء »45١‏ المدخل : 784. 


المقلد فيه ظ 1A‏ 
العلماء كمن عاش ببرية أو بجزيرة نائية فلاشك أن ما يعلم من الدين 


6 فائدة : 





i‏ جب الجا سا وا ل 
ا es‏ 
في ذلك حتى يتضح لك رجحان منع التقليد في معرفة الله 


(1) المسودة ص۱٦٤۰‏ شرح الكوكب المنیر : 018/5 . 





المبحث الخامس 
التقليد فى أصول الفقه 


: المراد بأصول الفقه‎ ١ 

هي القواعد التي يتوصل بها مباشرة إلى استنباط الأحكام الشرعية . 

؟ أقوال أهل العلم : 

يمنع كثير من أهل العلم التقليد في معرفة الله وتوحيده وصحة 
الرسالة» ثم بعد ذلك يذكرون جواز التقليد فيما عداهء فعلى هذا 
فيجوز التقليد في أصول الفقه عندهه ” . 

وبعض أهل العلم يذكر عن القرافي "أنه منع التقليد في أصول 
الفقه 


(4) (( 
وطائفة أخرى تنسبه لابي الحسين البصري > ولیس منع 


(1) "تين العتحوير :75776 المسيووة 0702 ضفة الفتواق : 87 

(۲) أحمدين إدريس : أبو العباس شهاب الدين من علماء المالكية» ولد في 
القاهرة. ومن كتبه « الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ط »» ا 
6 هفي القاهرة . [ الديباج المذهب ص ٦۷-٠۲‏ ]. 

(۳) مختصر البعلى ص77١»‏ شرح الكوكب المنير : 5/ 570 . 

. 5577 › 57١ شرح الكوكب المنير : 5/ 5726 » شرح التنقيح ص‎ )٤( 

(5) أبو الحسين البصري : محمد بن على : معتزلي ولد بالبصرة وسكن بغداد» = 


١ 100100000 0‏ 
ذلك في كتبه > بل القرافي نسبه لابي الحسين ولم يصرح به أبو 





الحسين . 
ومن ذلك يعلم أن نسبة ذلك المنع تحتاج إلى تحقيق . 
٣‏ من الأدلة هنا : 
أ أدلة الجواز : 


. أن منع التقليد فيها يحتاج إلى دليل صالح لذلك ولا دليل‎ ١ 
ل‎ Ta 5 
! 4 عموم قوله سبحانه : # فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون‎ ١ 
. ولأنه لا يجب الإيمان بها ابتداء فأشبهت مسائل الأصول‎ ۳ 
: ب أدلة المنع‎ 
أن هذه المسائل الأصولية لا يبحثها إلا المجتهد لاستخراج‎ ١ 
. الأحكام الشرعية بواسطتهاء والمجتهد لا يجوز له تقليد غيره‎ 
: متافتكة.‎ 
. هذا مبني على القول بعدم تجزؤ الاجتهاد والصواب تجرؤه‎ 
د عد عد‎ 
: وهلك بها سنة 476 ه» له« شرح الأصول الخمسة». [ لسان الميزان‎ = 
.] ٠٠١ /۳ : تاريخ بغداد‎ “© 0 


(۲) النحل : 57 . 


۷١‏ التقليد وأحكامه 





المبحث السادس 
التقليد قي الفروع 


: المراد بذلك‎ ١ 


المراد بالفروع ما بقي من مسائل الشريعة التي لم نتطرق لها سابقاء 
وليعلم بأن التفريق بين مسائل الأصول والفروع ليس مسوغا لبناء 
الأحكام عليه» وبناء على ذلك فإن الأحكام لا تبنى على هذا 
ا ' 

؟. أقوال العلماء فى المسألة : 


هو 


ele عراز لتقا فى‎ Oa Î 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة : 7/7 »5١17‏ ومبحث خبر الآحاد فى العقائد في 
بحثنا « أخبار الآحاد حجيتها ومفادها » . ۰ ۰ 

RR شر التو‎ EAE TD ل 105 عتسيودان‎ TEI 
الإحكام للآمدي : 6 ”7 المستضفى :4564/72 فتاوى ابن تيتمية.:‎ 
› : القول السديد ص"2ء المسودة ص08‎ ۹ ٤ 5> 
: صفة الفتوى ص۳٠ شرح الكوكب المنير : 2074/5 أعلام الموقعين‎ ٠ 
مختصر ابن‎ ۲٠٤ /۳ : جمع الجوامع : 2797/7 نهاية السول‎ »5 
- مختصر البعلى ص57١., المعتمد : ”2475/7 شرح‎ 7١77/7 : ا لحاجب‎ 


المقلد فيه Y۲‏ 





ا 


ب وقال جماعة : لا يجوز له الاتباع إلا أن يتبين صحة الحكم 


۲ 
NT 


ج ل فن الاي """ أنه جار ذلك س ا اد دون 
غيرها. 

؟- كلام الشوكانى فى أقوالهم : 

قسم الشوكاني أقوال العلماء في هذه المسألة تقسيمًا آخر ملخصه : 

أ الجمهور قالوا بعدم الجواز مطلقًا . 

ب وقال بعض الحشوية : يجب التقليد ويحرم النظر مطلقا . 


= مراقي السعودص15"9. إمتاع العقول ص؛ 5١‏ . الفقيه والمتفقه : ٦۸/۲‏ 
الأصول لابن عثيمين ص/الاء أضواء البيان : ٤۸1/۷‏ . 

: الروضة لابن قدامة ص787» أضواء البيان : /588/1» تفسير القرطبى‎ )١( 
0 | 

(0) إرشاد الفحول ص۰۲۱۷ الإحكام لابن حزم : ۲/ ۲۳۳. وانظر القول المفيد 
للشوكاني . 

)۳( أبوعلي : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي : معتزلي أصولي» بل 
مقدم المعتزلة» عنه أخذ الأشعري لما كان على الاعتزال» توفي سنة ٠٠۳‏ ه. 
[ شذرات الذهب : 75١7/7‏ ]. 


)۱( 
على المجتهد. قال : وهؤلاء مقلدون والعبرة نما هي بقول المجتهدين 
وما ذكرة الشوكاتن بعارض كني الآضول المعامندة فهو غير 


لحان عله عور تب د ل 7 


العالم عن المسألة ليفتيه بالنصوص التي يعرفها ليس من التقليد» وهو 


2 


ع- الآدله : 

أ أدلة الجواز : 

استدل المجيزون بأدلة عديدة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعنى › وسأورد أشهرها وأقواها وأظهرها على المراد . 

فأؤلا ٤‏ أدلتهيم من الكاب ٠‏ 

الدليل الأول : قول الله تعالى : 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
I‏ 
تعلمون 4 ١‏ 
)1١(‏ إرشاد الفحول ص77 . 


68 أصول مذهب الإمام أحمد ص٦۷٦‏ . 
(۳) النحل : 57 » الأنبياء : ۷. 


المقلّد فيه ۷٤‏ 


للسؤال إلا العمل بقول المسئول» فدل ذلك على جواز التقليد» إذ هذا 
هو التقليد. 1 


تاه" 


١‏ أن هذه الآية الشريفة وردت في سؤال خاص خارج عن محل 
النزاع كما يفيده سياق الآية» قال تعالى : ما آمنت قبلهم من فرية 
أهلكتاها أفهم يؤمنون © وما أَرسَلنا فلك إلا رجالا تُوحي لهم فَاسألُوا 
أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون 20 وما جعلناهم جسدا لا أكون العام وما 
كاتا ا خالدين 2) ثم صدقناهم الوعد فأنجيناههم ومن نَشَاء وأَهلكْنا 
المسرفين» " . قال كثير من المفسرين ” : إنها نزلت ردا على المشركين 
لا أنكروا كون الرسول بشرا» وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق . 

جرا أن العيرة يموع اللقظ اصوصن اس" 

١‏ - أن الله سبحانه أمر العامي بسؤال أهل الذكر عما حكم الله به في 
ااال وها روئ عن وس ول الله © فا اکرو دته ولم :ذلك 
سؤال عن رأي رجل بعينه ومذهبه ليأخذ به وحده ويخالف ما سواه مع 


9 لاا 

0 افر ر ادق كتين :2 0 ٤‏ . وتفسیر ابن جرير : ۰۷٥/۱٤‏ 
7 اضيواء O‏ ااا 

(۳) ويدل على عمومه ما ورد عن بعض السلف أن الذكر هو القرآن. انظر ما 
سبق » وتفسير القرطبي : 5/ 0/75 ٤۳١۲‏ . 


Vo‏ التقليد وأحكامه 


وجود النص . 

جوابه : 

أن الآية عامة في المسئول عنه فهي تشمل ما نص عليه في الكتاب 
والسنة وما لم ينص عليه مما اجتهد فيه المجتهدون». ووصلوا بالاجتهاد 
إلى ما يظنونه أنه حكم الله وقد أمروا باتباعهم فيما يقولون» فكان 
ذلك دالاً على جواز تقليدهم في آرائهم الاجتهادية . 

الدليل الثاني : قال الله تعالى : « فلولا تفر من كل فرقة مَنهم طائفة 
ليفَقَهُوا في الدين ولينذروا قَومَهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون 4 " . 

وجه الاستدلال من طريقين : 

١‏ أن الله أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لهمء وهذا أمر 
بتقليد العوام للعلماء» والإنذار يعم الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية . 

١‏ -أن الآية تدل على أن التفقه في الدين فرض على الكفاية فإذا 
قام به البعض فيلزم الباقين اتباعهم . 

متافستة.: 

١‏ أن الله سبحانه أوجب على الناس قبول ما أنذرهم به من 
الوحي الذي ينزل في وقت غيبتهم عن النبي عي في الجهاد» وليس في 
EDN O‏ 


المقلد فيه 7 


هذا ما يدل على تقدي آراء الرجال على الوحي . 





أن العبرة بعموم اللفظ. وأن التقليد ليس معناه تقديم آراء الرجال 
على الوحي مطلقا . 


؟ أن الإنذار إنما يقوم بالحجة» والنذير من أقام الحجة» ومن لم 
يأت بالحجة فليس بنذير» والتقليد قبول قول الرجل بلا حجة . 


جوابه : 

صحيح أن الإنذار ما كان بحجة» لكن لا يلزم المنذر بيان الحجة 

٠"‏ أن المنكر والمذموم من أفعال المقلدين هو نصب رجل بعينه 
يجعل قوله مقياسا للنصوص من الكتاب والسنة» فما وافق قوله منها 
قبل» وما خالفه رد» ويقبل قوله مطلقًا ویرد قول نظيره أو من هو أعلم 
منه ولو كانت الحجة معه. 

جوابه : 

أن هذا نوع من التقليد» وليس معنى فساد الجزء فساد الكل 
فليكن إبطالكم وتشغيبكم على هذا الجزء الفاسد دون ما كان صحيحاء 
وليس في هذا إبطال لوجه الاستدلال مطلقا . 


VV‏ التقليد وأحكامه 





الدليل الثالث : 

قول الله تعالى : 8 يا أَيها دين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا اسل 
وأولي الأمر منكم ي . 

وجه الدلالة : أن الله أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء. 
وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به» والأمر للطلب» فهذا طلب للعوام 

ماف 

١‏ أن للمفسرين فى تفسير أولي الأمر قولين : أحدهما : أنهم 
الآمراء» والثاني : أنهم العلماء» والتحققيق أن الآية تتناول الطائفتين. 
وعلى كلا التفسيرين فليس في الآية دليل على جواز التقليد» لان 
العلماء والأمراء إنغا يطاعون في طاعة الله وفق شريعته» لأن العلماء 
لون لأمر.رسول: أن عه وا لا مرا متفدون له وليس في الاب ما 
يدل على تقد آراء الرجال على سنة رسول الله عه وإيشار التقليد 
عليها . 

جوابه : 


بأننا لا نقول بتقديم آراء الرجال على سنة رسول الله عي ؛ لآن هذا 


0010 السا 0۹ : 


المقلد فيه ۷۸ 
ليس من مفهوم التقليد ‏ محل النزاع . 

أن الله افر طا مضه وطاقة وسر وا كرون الحا ف له 
ولرسوله حتى يكون عائًا بأمر الله ورسوله عه والمقلد ليس من أهل 
العلم بأوامر الله ورسوله عيه » فلا يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله لأنه 
مقلد فيها لأهل العلم . 

جوابه : 

أن هذا دليل على جواز التقليد» لأنه مأمور بالطاعة وهي لا 


تتحقق إلا بالعلم» وعلم غير القادر على الاجتهاد لا يتحقق إلا بالتقليد 
فهو مأمور بالتقليد. 





أن انك امويطاعة O‏ وا لوه وهؤلاء قد نهوا عن تقليدهم 
فلابد من ترك تقليدهم , لنهيهم عنه طاعة لله فى أمره فى هذه الآية . 


جوابه : 
يقدر عليه فلا . 


قوله تعالى  :‏ وما جعل عليكم في الددين من حرج # 217 . 


VA : احج‎ 01) 


۷۹ التقليد وأحكامه 





وجه ل شك ذل 


أن التقليد لوكان غير جائز للعامة ومن في حكمهم وكلفوا 
الاجتهاد لأدى ذلك إلى ضياع مصالح العباد وانقطاع الحرث والنسل 
وتعطيل ا حرف والصناعات» فيؤدي إلى خراب الدنياء وفي هذا من 
الحرج شيء عظيم» والشريعة بحمد الله لا تأتي با فيه حرج لنص الاية . 

ا 

١‏ -المعارضة بالمثل فيقال : لو كلفنا التقليد لضاعت أمورنا 
وفسدت مصالحناء إذ لا ندري من نقلد من الفقهاء والمفتين» فإن 
عددهم لا يحصيه إلا الله وهم قد ملؤوا الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً 
وجنوباء فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد والحرج . 

وجوابه : 

بأن الحرج منتف في التقليد إذ قد قرر العلماء الحكم للعامي عند 
تعدد المجتهدين وبينوه» فالحرج منتف بن الله وفضله . 

؟ ‏ أن التقليد عند تعدد المجتهدين لا يخلو : 

إما أن يقلد كل عالم فيجتمع الضدان : هذا يحرم شيئًا وذاك 
يوجبه أو يبيحه» أو يقلد الأعلم وفي ذلك مشقة› ومعرفة الأحكام من 
القرآن والسنة أسهل بكثير من معرفة الأعلم وشروطه المطلوبة فيه أو 
يقلد أحدهم حسب الاختيار والتشهي فيصير دين الله تمًا للهوى وهذا 


المقلد فيه ۸٠‏ 





محال لا تأتي به الشريعة . 

جوابه : 

ا يقنو لوق كليو چو الو ات 
الموجودة فيه» سباق مه دون شاه الل وتقليد البعض لا يلزم 
منه خضوع الدين للهوى والإرادة. 

۴ آن الحرج موجود فيمن يقلد من يخطئ ويصيب فيترتب عليه 
ضياع الأمور وفسادهاء بخلاف النظر والاستدلال فيكون به صلاح 
الأمور واستقامتها. 

جوابه : أن تقليد العامي للعالم لا يحصل به فساد ولا ضياع البتة . 
النظر والاستدلال هو معرفة ما يخصه وتدعو إليه حاجته من الأحكام 
دون غيرها. 

جوابه : 

أن النظر والاستدلال يحتاج إلى وسائل ينقضى أكثر العمر حتى 
يتقنها المرء ويستطيع بواسطتها معرفة الأحكام» وهذا فيه أعظم المشقة 
والحرج لمن يريد تحصيل معاشه . 


- أن ما جاء عن النبي عي من العلم النافع أيسر على النفوس 


۸۱ التقليد وأحكامه 
تحصيلاً وفهمًا وحفظًا من كلام الناس ما هو في مرتبة أسفل» بل من 
كلام الناس ما هو زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار ومسائل الخرص 
وللا فان الله تعالى قد یسر فهم شريعته وكتابه: كان الى 
«( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدر ى . 

وقال بعض السلف : هل من طالب علم فيعان عليه . فانظر 
إلى فقهه؛ قال : فيعان عليه» ولم يقل فتضيع عليه مصا حه وتتعطل 
عليه معايشه» بل الذي في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الآذهان 
وأغلوطات المسائل والتأصيل والتفريع الذي لم ينزل الله به سلطانًا . 

مناقشته : أن فهم الشريعة ميسور» ولكن الوصول إلى درجة 
استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه مصالح المقلدين 
الذين يحتاجون إلى كسب معاشهم يوما فيوماء وأما إعانة طالب العلم 
فهي إعانته على التحصيل والفهم لا على توفير المال والإمكانيات لمعاشه 
ومعاش آهله» هذا إن سلم صحة هذا الأثر للاستدلال. 


قول الله تعالى : 00 ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم 
علمه الّذِين يستنبطوته منهم ‏ 7" . 


N O‏ كدي لالت لإا 
)۲( رواه الدارمي : .41/١‏ المقدمة : باب فضل العلم والعلماء . 
(9) النساك: : ۸٣‏ 


المقلّد فيه ۸۲ 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى أرشد عباده إلى رد ما جاءهم من 
مستجدات إلى أهل الاجتهاد والاستنباط» وما ذلك إلا لاعتماد قولهم 
وتقليدهم فيه وإلا لكان عبثًا . 

الذليل السادس :: 

قول الله تعالى  :‏ والسابقون الأَوَلُونَ من المهاجرين والأنصار 
وَالّذِين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ي . 

وجه الدلالة : أن الله أثنى على من يتبع السابقين الأولين بإحسان» 
واتباعهم هو تقليدهم» وهذا تقرير على التقليد فيدل على جوازه . 

E متافنيتة‎ 

١‏ أن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهاجهم لا تقليدهم لنهيهم 
عن التقليد» فالتابعون لهم حقيقة هم من يترك التقليد . 

جوايه : 

أن قوله : ( اتبعوهم ) عام فيشمل اتباع آرائهم التي يفتون بها 
العوام . 

الدليل السابع : 

قول الله تعالى : ظ وتلّك الأمتال نضربها لتاس وما يعقلها إلا 


0(7 الو 5 


(0010) 


العالمون ي . 

وجه الدلالة : 

أن الله تعالى بين في كتابه أن فيه أمثالاً وضعها لجميع الناس» 
لكنها لا يفهمها إلا العالمون» فمن لم يفهمها يرجع إلى من فهمها وهذا 
هو التقليد. 

ثانيًا : استدلالهم بالسنة : 

الدليل الأول : 

حديث العسيف حيث قال أبوه للنبي عه : إن ابني كان عسيقًا 

عند هذا فزنى بامرأته . . . إلى أن قال : وإني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن ما على ابني جلد ماتة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
0 
80 العتكات :27 . 


(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري )175/1١7(‏ كتاب الحدود» باب الاعتراف 
بالزنا عن أبي هريرة وزيد بن خالد» وکذامسلم (۱1۹۷ ۰ ۱۹۹۸ ) کتاب 
ا لحدود» باب من اعشرف على نفسه بالزناء والترمذی )۱٤۳۳(‏ كتاب 
الحدود» باب ما جاء في الرجم على الشيب» وأبو داود( ٤٤٤٥‏ ) كتاب 
الحدود. باب المرأة التى أمر النبى عه برجمها من جهينة» والنسائى (۸/ ۲٤١‏ 
TOE‏ اه اا ع الس ال را ماج 
(71659)كتاب الحدود» باب حد الزناء والدارمی (۲/ ۱۷۷ ) كتاب 
الحدود» باب الاعتراف بالزناء ومالك فى الموطأ ١541/(‏ ) كتاب الحدودء 
اب ماعا ارج 1 


المقلد فيه ۸٤‏ 

وجه الدلالة : 

١‏ أن النبي عه لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل العلم 
وتقليده لمن هو أعلم منه» بل قد وصفه الراوي بالفقه لأجل ذلك . 

١‏ أن النبي عه اكتفى بتقرير أهل العلم وقلدهم نوع تقليد في 
ذلك حيث لم يسأل عن إحصان العسيف ورجمه وغربه بناء على 
الفتوى المذكورة. 

فاا : 

١‏ أن والد العسيف إغا سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله 
وسنة رسوله ميه » ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم . 

وجوابه : 

أن السؤال كان عن الحكم الشرعي وهو أعم من أن يكون منصوصا 
عليه أو غير منصوص ولم يبينوا له الدليل والحجة ومع ذلك أقره 
الرسول عه بل حكم بموجبه فيكون إقرارا للعمل بقول المسئول العالم 
مطلقًا. 

الدليل الثاني : 

ما ورد عن الرسول عه أنه قال في صاحب الشجة : « ألا سألوا 
إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ا" 


(۱) رواه أبو داود ( ۳۳۷ ) كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم عن ابن عباس» - 


۸0 التقليد وأحكامه 
و حه الالال 
أن النبي عه أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم وهذا يدل على 


م 


: E 


أن النبي عله لم يأمرهم بالسؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى 
السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله عه ولهذا دعا 
الإفتاء بالتقليد. 


جوابه : 


أن العالم والمفتي المجتهد إنما يجيب عن المسألة با يظن أنه حكم 
الله لكنه لا يعلم في الحقيقة حكم الله كما جاء في حديث بريدة أن النبي 


الله فلا تذزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري 


= وأيضا ابن ماجه ( ٥۷۲‏ )» كتاب الطهارة؛ باب في المجروح تصيبه الجنابة» 
والحاكم (۱/ 17/861١70‏ )» وابن حبان (7/ )7١5‏ بتحقيق كمال الحوت 
برقم 171١‏ )» باب التيمم : ذكر التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف 
على نفسه باستعماله الماء» قال الألباني : رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين 
الأوزاعى وعطاء. [إرواء الغليل : ١57/١‏ ]. ورواهأبوداود(7*35) 
كتاب الطهارةء باب في المجروح يتيمم» من طريق جابر بن عبد اللّه. 


المقلد فيه ۸٦‏ 





اتقو حك الله و ا . فيدل ذلك على أنه لا يلزم ببيان دليله 


1 


والله أعلم . 
الدليل الثالت» : 
حدريث 1 « عليكم يسنتى وسنة الخلفساء الراشدين المهديين من 
)۲( 
تعدى ( ۰ 


4 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
(۳( 4 
وعمرء واهتدوا بهدي عمار > وتمسكوا يعهد اين مسعود » 


)١(‏ رواه مسلم ۱۷۳١(‏ ) كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بأداب الغزو وغيرها . 

)۲( وؤاة ا د0۷:17 وأخرجه أبو داود (رقم 1501 ) كتاب 
السنة» باب لزوم السنة. والترمذي ( برقم ۲۹۷۸ ) كتاب العلم» باب ٠١‏ » 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» والدارمي في 
الملقدمة(١/‏ 44 )» والبغوي في شرح السنة (۱/ 7١8‏ برقم 1١1‏ ) كتاب 
البغوي . 
هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء واستعمله عمر على الكوفة . قتل مع 
على فى صفين سنة ۸۷ ه قتلته الفئة الباغية. [الإصابة ت 2017١١5‏ 
OE‏ 

)0 وؤاة خمد ف المسند( 6:8 2898 ۲ )عن حذيفة» وكذلك رواه عنه 
التومدى ( :)اقفن کاب لاف باب فی مناقب عمار بن پاس ر رض الله 


AV‏ ) التقليد وأحكامه 

وجه الاستدلال : 

أن النبي عه أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين وتقليد عمار وابن 
مسعود» وذلك لا امتازوا به من العلم. فهذا دليل للمشروعية وحث 

مناقشته : 

١‏ أن الاقتداء بالصحابة هذا قد جاءت به السنة فأقوالهم في ذاتها 
حجة مالم تختلف» فهذا من امتثال النبي عَهنّهُ وليس من التقليد في 
شيء . 

جوابه : 

أن هذا إنما ثبت لهم لما امتازوا به من علم فكذلك يلحق بهم كل 
من وجدت فيه هذه الصفة . 

-١‏ أن النبي تيه خصهم بالاقتداء لمزيتهم وفضلهم على غيرهم 
فلا يجوز إلحاق غيرهم بهم . 
نه ورقم( 25111 64 ) كتاب المناقب»ء باب مناقب أبى بكر الصديق» 

وقال : هذا حديث حسن»› ورواه ا لحاکم (۳/ »)۷١‏ وابن ماجه( ٩۹۷‏ )2 

المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله عله . 
قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ 707 ) : إسناده حسن رجاله 


المقلد فيه ۸ 

جوابه : 

أن الفضل لا علاقة له هناء وإنغا تخصيصهم بذلك لعلمهم فكل 
من وجدت فيه هذه الصفة ألحق بهم» ويدل على ذلك النصوص الدالة 
على مشروعية التقليد . 

الدليل الرابع : 

ما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفتون 
ورسول الله َيه حي بين أظهره "1 . 

وجه الدلالة : 

أن في افتائهم دليلاً على تقليد المستفتين لهم» إذ إن قولهم حجة 
في حياة النبي عه بتقريره لهم . 


)١(‏ روى البخاري(73721/5) كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. 
ومسلم (170) كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عله قال : « لايزال الناس يسألونكم عن العلم». 
وروی الترمذي ( 777/4 ) كتاب الرؤياء باب قوله : لهم البشرئ في الْحياة 
الدنيا 4 فتوى لأبي الدرداء وحسنه الترمذي» وروى الترمذي في تفسير حم 
الدخان باب : # فارتقب يوم ... . ومسلم ( ۲۷۹۸ ) صفات المنافقين» باب 
الدخان فتوى لابن مسعود رضي الله عنه» وروى الإمام أحمد في مسنده 
»)۲٤۳/٩(‏ وروی ابن ماجه ( ۲٤۷‏ ) في المقدمة» باب الوصاة بالعلم عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعا أن النبي َيه قال : « سياتيكم أقوام يطلبون العلم ». 


وفى سنده ضعف . 


۸٩‏ التقليد وأحكامه 

متفه : 

أن فتوى الصحابة بالنصوص من الكتاب والسنة فكانوا بمنزلة 
المخبرين فقط» ولم تكن فتواهم تقليدا لرأي أحد» ولاشك أن قبول 
الرواية ليس من التقليد في شيء» ففتوى الصحابة غالبا إنما تكون تبليعا 
عن الله ورسوله . 

جوابه : 

أن الصحابة في غير الغالب يفتون بآرائهم واجتهادهم والمستفتون 
يعتمدون على هذه الفتاوى منهم ويقلدونهم فيهاء وهذا كاف في جواز 
التقليد. 

ثالث : استدلالهم بالإجماع : 

وهذامن وجوه : 

الأول : أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يقلد بعضهم بعض 
ولم ينكر فكان إجماعا . 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما ثبت أن أبا بكر ”قال في الكلالة : أقضي فيها برأبي فإن 


- ق .ه. وتوفر له العلم والحلم والعقل والمالء رافق النبي عه في أغلب‎ ١ 


المقلد فيه 0 





وي ون زر لانيو الو الل قا لعي E‏ اسح واه أن 
بها" 


۳ 


٤ E 620‏ 
۳ ماروى الشعبي عن مسروق : كان ستة من اصحاب 


= حياته» وبويع بالخلافة بعد ماته وحارب المرتدين» وفتح الشام والعراق» 
توفي سنة ١١‏ ه. [ الإصابة ت ۰٤۸۱۷‏ 7373/7 ]. 

)001 عمر بن الخطاب ( الفاروق )» قرشي عدوي» كان إسلامه فرجا للمسلمين» 
هاجر إلى المدينة» وشارك في الغزوات» وتولى الخلافة بعد أبي بكرء وكان 
يدعى أمير المؤمنين» فتح الأمصار ودون الدواوين» توفي سنة 71١‏ ه. 
[ الإصابة ت8*الاه, ٥۱١/۲‏ ]. 

(۲( مصنف ابن أبي شيبة »415/1١]1١7557[‏ كتاب الفرائض» في الكلالة 
من همء [ ١١556‏ ]. 

(۳) عبد الله بن مسعود الهذليء لازم النبي َيه وأكثر الحديث عنه» وشهد فتوح 
الشام» وسيره عمر إلى الكوفة معلما ثم تأمر عليهم ثم عزله» كان زاهدا عا 
بالقرآن. [ الإصابة ت ۳٠۰/۲ ٤۹٥٥٩‏ ]. 

() مسروق بن الأجدع (عبد الرحمن ) الهمداني : عابد فقيه محدث» قال 
الشعبي : مارأيت أطلب للعلم منهء صلى خلف أبي بكر» توفي سنة ٦۳‏ ه. 
ال a‏ 


4١ 


Oa 0‏ 00 
ابن ابي طالب وزيد بن ثابت ۰ وأبي بن كعب ۰ وأبوموسى . 


ل( 


رضي الله عنهم» وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة : كان 

عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي 
. 5 ۶ )0( 

وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب 2 . 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


٤‏ وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى عائشة فيما 
030 


علي بن أبي طالب : ابن عم الرس ول عله ولد قبل البعثة بعشر» من أوائل 


زيد بن ثابت : شهد الخندق وما بعدهاء من كتاب الوحي» جمع القرآن. 


وقسم غنائم اليرموك» تعلم السريانية في ١7‏ يوم» توفي سنة 50 ه. 
[ الإصابة .]055/١ 278/8٠‏ 

أبي النجاري الأنصاري : من أصحاب العقبة» شهد المشاهد كلهاء وكان عمر 
يسأله عن النوازل» توفي سنة ۲۲ ه. وقيل في عهد عثمان . [ الإصابة 277 
"1/١‏ ]. 

عبد الله بن قيس : هاجر للحبشة وقدم بعد خيبر» استعمل على بعض اليمن» 
واستعمله عمر على البصرة ففتح أصبهان ثم الكوفة ثم تفرغ لطلب العلم . 
[ الإصابة /١969‏ 5» ”708/7 ]. 

رواه الحاكم في المستدرك : 5748/7 . ۳/ ٤٦٥‏ ۳۰۲/۳. 

رواه مسلم (759) كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين» والموطاً ( ٤1/١‏ ) كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا 
التقى النتانان» والترمذي ۱٠۹ .۱٠۸(‏ ) كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا 


التقى الختانان وجب الغسل . 


المقلد فيه ۹۲ 
عِِ e‏ )۱( 
ومسائل من الفرائض 


۲ ِِ 
قوات كناب عد ب قطي ا لض 33 4 ان افق ادي 
کتاب الله فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله عه فإن لم 





يكن في سنة رسول الله فاقض با قضى به الصا حون . فهذا عمر يأمر 
تر ع ٠.‏ ۲ 
شريحًا أن يقضي با قضى به الصالحون فهذا تقليد لهم" . 


: ء‎ ٤ 
لا لير عر ادر ار شان + آنا الذي كنال نيه‎ 


10 وواد الاك فى المسعدولة 1١/4:‏ 

(۲) شريح بن الحارث القاضي : كان في زمن النبي يه ولم يلقه» استقضاه عمر 
على الكوفة وبقى ستين سنة وقضى بالبصرة سنة واحدة. عاش مئة وعشرين 
سنة» توفي عام ۷۸ ه. [ تهذيب التهذيب : 3535/5 ). 

(۳) رواه النسائي (۸/ ١‏ ) كتاب آداب القضاءء باب الحكم باتفاق أهل العلم. 
ووكيع في أخبار القضاة : 47500 وأحملء وعبد 
الرزاق في المصنف ( 77/2/١١‏ ) كتاب الجامع باب القضاة» والدارقطني 
۲٠٠/٤ (‏ ) كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» والبيهقي (۷/ ٠١١‏ ) 
کتاب آداب القاضى» 21١00 /٠١(‏ ۱۸۲ ) كتاب الشهادات» وابن الحوزي 
زاود او ا ا 
کاب ال دات الا خا او فى ای ا 
الأصول (۱۰/ ۱۸۰)» وفى النسائى (۸/ ۲۳۰ ) نحوه عن ابن مسعود 
موقوقا كتاب القضاء . ٠‏ 

)€( عبد الله بن الزبير : هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة» أحد العبادلة» أحد 
الشجعان وصحابي جليل» بايع النبي تبه وعمره سبع أو ثمان» شهد اليرموك. 
وفتح أفريقية» وشهد الدار يقاتل عن عثمان» بويع بالخلافة سنة 14 ه- 


q۳‏ التقليد وأحكامه 


سول الله عه . لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 


ص 3 بء ١(‏ 
كرست لاع اي ا 


الثاني : الإجماع من الصحابة على وجود سائل ومسئول» فإن 
الصحابة كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون ولا يعرفون السائل طريق 
الحكم ولا أدلته وكذا من بعدهم من التابعين» فلم تزل العامة تسأل 
العلماء والعلماء يفتونهم من غير ذكر دليل» ولا يأمرونهم بنيل درجة 
EDL‏ دكين وهذا معلوم على الضرورة والتواتر من 

علمائهم بالإفتاء وعوامهم بالرجوع إلى العلماء . 
وخ ناتيت أن اص ات رمل :ان ا عدوا الباذو كان 

أهلها حديثي عهد بالإسلام فيسألونهم فيفتونهم ولا يقولون لسائل : 

عليك أن تطلب الحق بدليله فى هذه الفتوى» بل لا يعرف ذلك عن أحد 
يوضحه قول أبى بن كعب : ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه 

2 ولم يتخلف عنه إلا بعض آهل الشام فسار مروان فغلبه» قتل سنة ۷۳ ه. 
[ الإصابة ت 25547 7١1١/7”‏ ]. 

(1) رواه البخاري عن ابن الزيير (۷/ ۱۷ ) كتاب فضائل النبي عله » باب قول 
النبي عله : « لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً »» ورواه البخاري أيضًا 
عن ابن عباس (؟7١19/1‏ ) كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب 
والأخوة. 


المقلد فيه 0 
عدت نكا ل 

الثالث : أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر 
وكون سنده صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع. 
فأولى أن يجوز للعامي تقليد العالم من وجهين : 
١‏ أن العالم أقوى على ذلك من العامي لآن العالم قد تعود الرياضة 

والممارسة في معرفة العلوم وحفظها . 

. أن تعلم ذلك أيسر من تعلم الفقه وترتيب أدلته‎ ١ 

رابعا : استدلالهم من المعنى : 

وذلك من وجوه : 

الأول : أن العامي ومن في حكمه لم يرزق من الفهم والعلم ما 
يمكنه أن يأخذ الحكم من القرآن والسنة في كل حادثة فلم يبق إلا طريق 
التقليد . 


منافشته : 

١‏ أن الله سبحانه أمر الناس بتدبر القرآن فقال : ظ أفلا يتدبرون 
٥‏ فى -” ۲ ت 7 - ت 
القرآن 4 ”» ولولا أن في وسعهم الفهم لأحكام القرآن ما أمرهم بتدبره 


.)77١/5( أعلام الموقعين‎ )١( 
. ٤ . ومحمد‎ AY : النساء‎ 2 


م4 التقليد وأحكامه 
ولا أمره بطاعته» فإذا كان كذلك فالناس فيه سواء فيمنع التقليد. 


جوابه : 

أن فهمه وتدبره سهل لمن سهله الله عليه ولكن استنباط حكم 
جميع الحوادث من القرآن ما يخص الله به طائفة دون أخرى قال تعالى : 
و ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه 
منهم 4 ٠‏ وقال سبحانه : ل وما يعقلها إلا العالموت ي 7" . 

١‏ - كيف تقصر العقول عن فهم كلام الله وتدبر كتابه والأخذ بسنة 
نبيه عه واتسعت للأخذ بقول المقلدين مع الفهم له . 

جوابه : 
طالب أنةافال خد الاس عاب و اعون أن ركد الله 
ورسوله 

الثاني : أن المنع من التقليد للعاجز عن أخذ الحكم من النصوص 
(9): العكيورت: 51 


)۳( رواه البخاري ۲۲٠١ /١(‏ ) كتاب العلم» باب من خص قوما دون قوم كراهية 
أن لا يفهمواء عن على تعليقا . 

وروی حل هن ارخ مير ری آل ع ا قال سا ايك مانا نوما جلي ا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم . في المقدمة . 


المقلد فيه 15 
يوجب عليه النظر في الآدلة» والأدلة تشتبه عليه وفيها ناسخ ومنسوخ 
والصواب يخفى والتقليد سليم في حقه» فوجب العدول إليه . 

الثالث : أن المجتهدين على هدى باتفاق ولهم أجرهم» فوجب أن 
يكون من قلدهم من العامة على هدى لأنهم متبعون لطريقتهم فيما 
يأمرونهم به . 





منافشته: : 

إن طريقة الأئمة هي اتباع الحجة والدليل وقد نهوا الناس عن 
تقليدهم فمقلدهم ليس متبعا لهم . 

جوابه : 

أنهم إنما نهوا القادر على استنباط الأحكام عن اتباعهم بخلاف من 
لم يكن كذلك. 

الرابع : أن التقليد للعاجز عن النظر والاستدلال أسلم له من 
طلب الحجة» ومانع التقليد إغا منعه لاحتمال الخطأ في قول مقلّدهء ولا 
ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو 


م 


فنا فيه 


١‏ -ليس التقليد أسلم من النظر فمن ظفر بالحجة متيقن أنه على 


۹۷ التقليد وأحكامه 
صواب» بخلاف المقلد فإنه شاك في صوابه . 

جوابه : 1 

أن العامي لا يستطيع الظفر بالدليل دائما بخلاف التقليد فما 
e‏ 

. أننا إغغا منعنا التقليد لأمر الله بتر كه فيجب تر كه مطلقا‎  " 

جوابه : 

أن أوامر الله على الاستطاعة قال تعالى : فَاتّقوا الله ما 
استطعتم 4 '' '. والعامي بالتقليد أدى مستطاعه . 

۳ دعوى السلامة بالتقليد ممنوعة» إذ تقليده لشخص دون غيره 
تحكم» وإن عرف الدليل سلم من ذلك كله . 

جوابه : 

يكتفى هنا بمعرفة العلماء إجمالاً» وأي جواب يحصل يكتفي به . 

الخامس : أن شروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على أكثر الناس» إذ 
المجتهد لابد أن يكون ذكيًا نبيها متيقظًا عانًا باللغة واللسانء» عالًا 
بالكتاب والسنة : ناسخها ومنسوخهاء مطلقها ومقيدهاء عامها 
وخاصهاء مجملها ومبينهاء مع معرفة الأسانيد صحة وسقماء عاك 


Eg التغابن‎ 6 


المقلد فيه ۹۸ 
بالإجماع» وأي الناس كذلك ؟! لاشك أن هذه شروط قليل وجودهاء 
عزيز توفرها في إنسان واحد» فمن لم يكن كذلك فلا حيلة له ولا سبيل 
إلا بالتقليد. 

السادس : لو كان التقليد ممنوعا لأدى إلى انقطاع الحرث وهلاك 
إلى خراب الدنياء فالحاجة ماسة بل شديدة إلى إباحته وجوازه . 

السابع : العامى إذا منعناه من التقليد فنزلت به حادثة فمتى سيبلغ 
رتبة الاجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة» بل لعله لا يبلغهاء أفتضيع 
وتمارسة مع نظر كثير مع نفاذ القريحة وخلو المشاغل . 

أدلة المنع : ) 0 

أولاً : من الكتاب : 

الدليل الأول : قول الله تعالى : 8 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرّسول ي . 

وجه الدلالة : 

أن الله سبحانه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله عه 
والمقلدون يردون ما تنازعوا فيه إلى من قلدوه. 


21 النساء : 0۹ . 


4 التقليد وأحكامه 

مسا فة .: 

. الآية عامة مخصصة بالآدلة السابقة في حق غير المجتهد‎ ١ 

؟- أننا إذا رددنا مسألة حكم التقليد إلى الله ورسوله عي وجدناه 
عقن الله ووسوله عه بعلي اراز 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علم . 

وجه الدلالة : 

أن الله نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم» ومنه التقليد . 

منافشته : 

. أن الآية محمولة على تقليد من تجهل أهليته‎ ١ 

؟ الآية عامة مخصصة با تقدم لنا من أدلة . 

"أن التقليد يحصل منه علم» إذ العلم طمأنينة القلب وقد 
يحصل من التقليد . 

5 - أن النظر إنما يفيد الظن» فبناء على ذلك فهو بمنوع منه 
لاستدلا لكم . 

الدليل الثالث : قول الله تعالى في بيان المحرمات : ل وأن تقولوا 


O‏ لسرا م 


المقلد فيه 0 
على الله ما لا تعلمون ي ' . 

وجه الدلالة : أن الآية دلت على تحر القول على الله بلا علمء 
والتقليد قول على الله بلا علم فيكون محرما . 

مناقشته : 

. الآية عامة مخصصة مما سبق‎ ١ 

. محمولة على تقليد غير الأهل‎ ١ 

۳ التقليد يحصل منه طمأنيئة . 

5 النظر لا يفيد العلم فهو منهي عنه على حسب استدلا لكم . 

الدليل الرابع : أن التقليد مذموم في كتاب الله : 

قال تعالى : ذإ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إِنّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آارهم مقتدون © قال أو لو 
جنتكم بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم 4 " . 

وقال انه : [وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل بع ما 
ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 4 "" . 


.۳٣۳ : الأعراف‎ )١( 
.75 2.77: الزخرف‎ )۲( 


١7١ : البقرة‎ )۳( 


e‏ التقليد وأحكامه 





أن الآية الأولى مطلقة تحمل على الآية الثانية وهي مقيدة : بيان 
ذلك أن المراد بالتقليد هنا هو التقليد بالباطل» فهو يعلم الأدلة ويعرفها 
ومع ذلك يتركها ويقلد أباءه . 

الدليل الخامس : قوله تعالى : 9 أفتؤمنون ببعض الكتاب 
َتكْفرُونَ ببعض فَمَا زاء من يَفْمَلُ ذلك منم إلأأخزي في الْحية 
الدنيا ويوم القيامة ير دون إلى أشد الْعذاب وما الله بغافل عمًا تعملون (52) 
ولك الّذين اشتروا الحياة الدنيًا بالآخرة فلا يخمّف عنهم العذاب ولاهم 
و عن جردا الي 0 عنهم وم 
E ET‏ 
ينصرون # 2 . 

وجه الدلالة : 


أن الله توعد أشد توعد من يؤمن ببعض ويكفر ببعض» والعالم 
المقلّد قد يخفى عليه بعض الأدلة» والمؤمن ملزم باتباع جميع الأدلة» 
فالتقليد اتباع بعض الأدلة وترك لبعضها فيدخل في الوعيد . 

او : 

١‏ أننا إذا أمرنا العامي بالتقليد فإنه لن يترك بعض الأدلة ويأخذ 
بعضها بل سيترك جميع الآدلة لعدم معرفته بها . 


60 البقرة : على A‏ . 


المقلد فيه ١)‏ 





8 1 ا و م ١‏ 
۲ أن الله تعالى يقول : #8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # ٠‏ 
وليس في وسع العامي غير التقليد . 
ثانا : من السنة : 


فوله عه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » " . 


وحه الدلالة : 


أن الحديث دل على أن طلب العلم فريضة على كل أحد» ومن 
حصا العلم فقد بلغ الاجتهاد. ومن كان كذلك منع من التقليد. 


. ۲۸١ : البقرة‎ )١( 

(۲) رواهابن ماجه ( ۲۲١‏ ) في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم عن أنس مرفوعا. قال في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حفص بن 
سليمان . 
ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ص 4-1 بأسانيد عن أنس» ثم 
أعلم أن الحديث في وجوب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل . 
وروي عن ابن المبارك في تفسيره للحديث : فريضة على من وقع في شيء من 
آمر دي أن سال غه خت بعلمة. 
ورواه ابن ا جوزي في العلل المتناهية /١(‏ 51-55 ) بأسانيد عن علي وابن 
مسعود وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد ثم قال : هذه الأحاديث كلها لا 
تثبت ثم تكلم عليهاء ونقل عن الإمام أحمد : لا يشبت عندنا في هذا الباب 
شىء . وانظر كشف النفاء : 01/7 . 


۳ التقليد وأحكامه 





: SISE 


. الحديث غير صحيح عند جمع من أهل العلم‎ ١ 
أن تقليد العامي للمجتهد من طلب العلم فهذا من أدلة جواز‎ ۲ 
. التقليد‎ 
: ثالث : استدلا لهم من المع‎ 
قد بعك ير دى لابن لاع مله وی تبي‎ 
: مناقشته‎ 
. مذهبا غيرة‎ 
فهذا مثل التائه فى الصحراء وجد رجلا يعرف مسالكها فتمسك‎ 
الذي في المدينة فإنه أعلم من صاحبك . ظ‎ 
؟ قدي لين الأقوال اد ا وخ هذا ای هر‎ 
لاح عه وللؤفية اب ا ار‎ 
. التقليد. فلزم من ذلك منع التقليد‎ 


المقلّد فيه ٠١‏ 





منادشتة - 
هذا فيمن عرف الحق» لكن من لم يعرفه والتبس عليه ليس أمامه 
إلا التقليد. 


۳ أن أقوال العلماء متضادة فتقليد عالم دون آخر بلا حجة تحكم 
و 
مناقشته : 


أن العامي الذي يباح له التقليد يجعل له علامات ليعرف من يقلد 


من العلماء كما سيأتي . 

٤‏ أن العلماء المقلّدين غير معصومين من الخطأء فتقليدهم سبب 
للوقوع في الخطأ . 

منافشته : 

إن من لم بيلك آلة الاجتهاد فاحتمال الخطأ من اجتهاده أكبر من 
احتماله من تقليد مجتهد . 


هلو كان التقليد في الفروع جائزا لكان جائزا في الأصول 
لاشتراك كل من الأصول والفروع في تكليف العبد بهما. 
مناقشته : 


١‏ أن هذا جمع بلا علة فالأصول يطلب فيها الجزم واليقين 


م0٠ ١‏ التقليد وأحكامه 


والفروع يكتفى بالظن فيها . 

؟ ‏ الأصول عقلية بسيطة تحتاج إلى تنبيه يسير بخلاف الفروع فإنها 
تكثر وتتجدد والاجتهاد فيها لا يتم إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها 
ومعرفتها إلا بطول . 

۴ أن معرفة الله وتوحيده يحصل من أدلة عقلية بسيطة يشترك 
فيها الجميع» وصحة الرسالة كذلك. أما غيرها من مسائل الأصول 
فالصواب أنه يجوز فيها التقليد فكذا الفروع والمسائل الفقهية وإِثما 
استثنينا ما علم ضرورة لتساوي الناس فيه . 

6 التر جيح : 

بعد بيان ما سبق من أقوال وأدلة يتضح لي أن التقليد هنا جائز في 
الجملة وقد يختلف حكمه نظرا لاختلاف شيء من صفات المقلّد أو 
المقلد نما سيأتي بحثه في الفصلين القادمين . 

وعلى ذلك تدل أدلة الجمهور ( أدلة الجواز ) . 

أما أدلة المنع فمنها ما هو عام مخصص» ومنها ما ليس بصحيح. 
ومنها قياس فاسد» ومنها معنى غير معتبر لمخالظته النص فلا يعول 


وأما مذهب الجبائي فممنوع لأن المسائل التي ليس فيها اجتهاد قد 


يسوغ فيها التقليد» كما لو كان في المسألة إجماع غير مشهور» أو نص 
يعرفه الخاصة ( العلماء ) مثل وجوب الشفعة أو حمل العاقلة دية الخطأ. 
وكون الطواف والوقوف ركنين في الحج. وتفصيل أنصبة الزكاة 
وفرائضهاء وقطع اليمنى من السارق» إلى غير ذلك من أحكام مجمع 
عليها لا تعد ولا تحصى مجمع عليها لا يسوغ الاجتهاد فيها ولا 
الاختلاف . لأن تكليف العامي معرفة الفرق بين مسائل الإجماع 
والاختلاف يضاهي تكليفه درك أحكام حوادثه بالدليل وهذا ممنوع 
عندهم فيمتنع قولهم لعدم الفرق . والله أعلم . 
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المبحث السابع 
التقليد في البدع 


: الصراد بالبدعه‎ ١ 


البدع جمع بدعة مأخوذة من الفعل بدع الشىء ببذعه ااه 


١ 
1 Ts واخترعه.‎ 


وفي الاصطلاح : ما جعل من الدين تمالم يشرعه الله ولا 
رسول لله 29 . 
وقيل : البدعة طريقة بتحدثة فى الدين يغنافى بها أ خد اة 
؟. حكمها: 


البدع من المحرمات بل من عظائمهاء وقد تظافرت الأدلة على 
دل ) 


. 1/٠١ : لسان العرب‎ )١( 

(۲( مجموع فتاوى ابن تيمية : ۱٠۸/۲‏ . 

(۳) مجلة البحوث الإسلامية عدد ٤٠ء‏ ص١١١ء‏ بحث البدعة : للشيخ عبد الله بن 
سليمان المنيع . 


م : أم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم يأذن به 
م ١(‏ 
لأ“ . 


وقال سبحانه : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
تقو ل وسول الله ا 1 « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
)۳( 


رك » 


(O) 5 OT 
» -ويقول . « وكل بدعة ضلالة‎ 


؟. حكم التقليد فيها : 
لا كانت البدع محرمة كان التقليد فيها حرامًا وهذا من جنس ما 
ذم الله تعالى المشركين من أجله ؛ فإنهم قلدوا الآباء تقليدًا أعمى وأطاعوا 


TaN CD 

(۲) المائدة : 7. 

(۳) رواه البخاري(5/١١720)‏ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» ورواه مسلم )۱۷١۸(‏ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمورعن عائشة . 

(4) رواه مسلم ( ۸٦۷‏ ) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة عن جابر رضي الله 
عنه» ورواه أحمد »)١١7/21١55/5(‏ وأبو داود (/501: ) كتاب السنةء باب 
لزوم السنةء والترمذي 77170 ) كتاب العلم» باب ١٠ء‏ وابن ماجه في المقدمة. 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» والدارمي في المقدمة 15/١١‏ )» والبغوي في 
شرح السنة ( ۱٠۲‏ ) ج١‏ ص5١‏ 5. كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة . 
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السادة والعلماء فيذلك استحقوا اپ اللي يوم القيامة . 

ولكن قد يعذر الجاهل لقوله تعالى : فإ وما كنا معذبين حتئ نبعث 
رسولا ‏ . 

> التقليد في البدع التي ليس لها مخالف في ظنه : 

فإذا أتى إلى من يظنه من أهل العلم والاجتهاد بأمارات وعلامات 
ظهرت» فاستفتاه فأفتاه بهذه البدعة فعمل بها مقلدا لمن أفتاه ولا يجد 
من ينكر عليه ولا يرى نصا يخالف ذلك لقصور فيه : فهذا الظاهر- 
والله أعلم أنه معذورء لقوله تعالى : 8 فاتقوا الله ما استطعتم 4 ٠‏ 
ولقوله : ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاي " . 

ولأنه فعل ما أمر به الشرع من سؤال أهل العلم فأفتي بذلك فعمل به. 

ه. التقليد في التي لها مخالف : 

من علم أن نصا من القرآن أو السنة أو الإجماع يخالف هذه 
البدعة» أو أتاه من ينكر عليه ذلك» فهنا يتحرى في الأمر ويسأل آهل 
العلم ويستوضحهم عن ذلك . 

فإن استبان له الحق تبعه وترك التقليد فيكون لديه شيء من 
)١(‏ الإسراء : ه 


)۲( التغابن aE‏ 
(۳) البقرة : 585 . 


۱1۰ المقلد فيه 
ابيا بيار اران سيل O‏ من الايد إلى الاجنها: 4 ادا إن 
طا ويدل علي ذلك : 





- قوله تعالى  :‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون باللّه وَالْيَومِ الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاًي 29 . 

وقوله سبحانه : لفلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت قضيت ويسڵموا تسليما 4 ”" . 

وقوله  :‏ فإما يأتيئكم متي هدى فمن اثبع هداي فلا يَضلّ ولا 
يشقئ 5552 ومن أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا وتحشره يوم 
القيامة أعمئ ى ” . 

- وقوله : « فليحذر الذين يخالفون عن مره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألمي . 

وقوله : ف وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
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١١١ 
. معرضون ي‎ 

وقول : ( تابرل كم می گم دلاوا ی دود نه 
قلیلا ما تذ گر ۶ 


م عماس سم 0 


لفن مرن حك مدوم 69 تك متهم ميا بها فت 
يديهم نَم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا رتوفيقا 0© أولنك 


لين يعلَم الله ما في قُلُوبهم فَأعْرض عنْهُم وَعظهم وفل لهم في أنفسهم 
قولا بليغا 4 . 


3 ت 3 ا 

دوعن غبلاى ون ا2 رضي الله عنه ١‏ أنه سمع النبي عه يقرا 

هذه الآية © اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 4 قال له : إنا لسنا نعبدهم . 

قال : ألدس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلوده. 
فقلت : بلى» قال : فتلك عبادتهم »” . 


ANE OY 

TENE 

NE O 

05 عدي بن حاتم الطائي : ولد ال جواد المشهور» كان نصرانيا ثم أسلم وثبت على 
إسلامه في الردة» مات سنة ستين للهجرة . [ الإصابة ت 41١/1 : ٥٤۷۷‏ 1. 

)0( أخرجه الترمذي )۳٠۹٤(‏ كتاب التفسير» باب ومن سورة براءة» وأخرجه ابن 
جرير في تفسيره ( 8١/٠١‏ )» وأورده السيوطي في ( الدر المنثور : 1775/9 )2 


00 المقلد فيه 
)1( 





15 
- ولقوله عه : « لا طاعة لأحد في معصية الله » 
E 1‏ 

- ولقوله 1 « إنما الطاعة في المعروف » 


وقد اتفق العلماء على أن من عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد فى 
(#) 
خخلافه 7 


ل کل فت 





2 وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه» وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بن حرف» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . 

)01 رواه أحمد ( 57/5 ) عن عمران بن حصين» وقواه الحافظ في فتح الباري 
.)۴/١(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ٤٤١‏ )» وقال : صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 757/5 ) ثم قال : رواه أحمد 
بألفاظ والطبراني باختصار وفي بعض طرقه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »: 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وجاء في لفظ من الحديث « لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى » رواه 
أحمد ( 477/4 0471 ٤١١‏ )» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (11/0) 
وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 

(۲( أخرجه البخاري ( 177/1 ) كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ماله 
تكن معصية» ومسلم ( ۱۸4٠١‏ ) كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في ا معصية» وأبو داود ( 7175 ) كتاب الجهاد» باب في الطاعة» 
والنسائي ٠١۹/۲(‏ ) كتاب البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع» واخمل 
٩٤ /۱(‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص 55١‏ . 


الفصاء الثانج 
المقلد. 
ويحتوي على مباحث : 


. " تقلىد المجتهد العدل‎ ١ 

١‏ تقليد من له نوع اجتهاد. 

“تفلت الفاسة: 

5 تقليد الجاهل. 

0 تفلن الفتحفول: 

[١‏ تقليد العامي العارق بمذهب مجتهد. 
۷ التمذهب. 

/ -إذا عمل بقول مجتهد هل له أن يعمل بقول اخر. 
8 تقلىد الحاكم. 

١‏ -تقليد المتساهل وتتبع الرخص. 

أ١‏ التقلىد مع تعدد المجتهدين. 

؟١ ‏ التقليد عند اختلاف الفتوى. 

۴ تقليد المجتهد الميت. 

١‏ _العامي إذا لم يجد من يقلده. 





210 الإضافة هنا وفيما بعده للمفعول . 
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المبحث الأول 
تقليد المجتهد العدل 


١‏ تعاريمفه: 


المجتهد : هو من يبذل غاية الوسع لاستخراج حكم شرعي ظني 
من كملت فيه آلة الاجتهاد ‏ . 


العدل : من استوت أحواله فى دينه» واعتدلت أقواله وأفعاله. 
بالصلاح في الدين بأداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم مع 
استعمال المروءة 0 | 


؟- حكم تقليد المجتهد العدل : 


اتفق آهل العلم على جواز تة تقليد من توفر فيه هذه الصفات من 
ااا 


. ۲٠٠ص إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) حاشية الروح المربع لابن قاسم : ۷/ ٥۹۳‏ . غاية المنتهى : ٤۷۳/۳‏ . 

(۳) روضة الناظر : ۲/ ۳۸٤‏ شرح المنار : ۳/ ٠۳۷‏ التمهيد لأبي الخطاب : 5/ ۳١٠٤ء‏ 
الملدخل لابن بدران : ۳۸۲. المختصر : ۰۱۹۷ نشر البنود : ۲/ ۳۳۸ المستصفى : 
١۲ء‏ فواتح الرحموت : 50”/7» المحصول : ق7ج7/17١1»‏ الإحكام - 


.٣‏ الأدلة: 


جميع الأدلة التي تدل على جواز التقليد في الفروع هي أدلة تدل 
على جواز تقليد المجتهد العدل» ومن ذلك : 


قوله تعالى : فإ فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلّمون 4 "''. فأمر 
بسؤال أهل الذكر . 

وقال سبحانه : © ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الْذين يستنبطوتَه منهم 4 0 


وقوله جل وعلا : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
ن e Es‏ م مير به ووه 8 202 (۳( 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 

وقال : يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 


= للآمدي : ۳١١٠/٤‏ المسودة : ٠٤٥١‏ البرهان : ۲/ ١٤۳٠ء‏ صفة الفتوى : 2١1‏ 
مجموع الفتاوى : ٠ ۸/۲١‏ أعلام الموقعين : ۸٠/٤‏ شرح تنقيح الفصول : 
۲ التمهيد للإسنوي ص 57١‏ . جمع الجوامع 00 
*'/ 556,» الفقيه والمتفقه : 7”//ا/١»‏ تيسير التحرير : 5/8/5 ؟7» إرشاد الفحول : 
١ء‏ إجابة السائل : /ا٠5»‏ اللمع : ۷۲» مختصر ابن الحاجب : ٠٠۷/۲‏ . 

۷ : النحل : ۳٤ء الأنبياء‎ )١( 

(۲) النساء : ۸۳. 

177 2 “النوية‎ ١ )60( 
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الأمر منكم ي ٠‏ ا 

ولا سأل: والد العسيف أهل العلم أقره رسول الله ع 

وما زال الناس منذ عهد النبوة إلى اليوم يسألون العلماء 
لار هن اهل ا 

: كيفية معرفة المجتهد العدل‎ ٤ 

هناك طرق عديدة في معرفة المجتهد العدل وبعضها مرضي 
بالاتفاق وبعضها مختلف فيهاء وأبرز هذه الطرق ما يلي : 

أ الانتصاب للفتيا جمشهد من العلماء : 





عيش 199 , 


ا 
ع 19 


2 


وعليه e‏ وقد ذكره الأمدي 


.069 : النساء‎ )١( 

(۲( هذا الحديث رواه الشيخان» وأهل السنن» والإمام أحمدء ومالك في الموطأء 
وغيرهم»› وتقدم. 

(۳) تقدم في مبحث التقليد في الفروع ذكر مستند هذا الإجماع ومن ذكره. 

(:) روضة الناظر : 2785 شرح المنار : ”/ ۳۷ التمهيد للإسنوي : ٠‏ ى التمهيد 
لأبي الخطاب : ٤٠١/٤‏ المدخل : ۳۸۹ نشرالبئود : 778/7 فوا 
الرحموت : ٤١۳/۲‏ تيسير التحرير : 778/5 » مختصرابن الحاجب : 
7۲ المحضول ق ج 117 

. ۳۱۱/٤ : الإحكام للآمدي‎ )٥( 


۱۱۸ المقلد 





والمراة هنا ا ر و ا اغا اا 
والناس يستفتونه ويجتمعون على سؤاله مع انقيادهم لفتواه. 


ب : ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان 
مجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها 27 . 

والصحيح أن ذلك إذا انتشر بين أهل العلم فلم ينكروه دل على 
علمه وعدم خطئه» إذ إن أهل العلم لا يسكتون عن المنكرات» ومن 


٠ 


أعظمها القول على الله بلا علم . 

ب أخذ الناس العلم عنه : 

ع ضاف الى a‏ اانا سماد دم هن 
لوحدهاء وإن قال بذلك طائفة من أهل العلم ء لكن الصحيح أنها لا 
7 نكف TT‏ . 


(۱) أحمد بن حمدان بن شبيب النميري ا حراني أبو عبد الله : فقيه حنبلي» ولد سنة 
٠٠‏ ه بحران ثم رحل إلى حلب ودمشق» ولي نيابة القضاء في القاهرة» وكف 
آخر عمره» وتوفي بالقاهرة سنة 545 ه » من كتبه « الرعاية الكبرى ». [ شذرات 
الذهب : ٤۲۸/١‏ ]. 

(؟) صفة الفتوى : ٦۸‏ . 

(9) روضة الناظر ص 2.5/85 التمهيد لأبي الخطاب : 507/5 . 

(5) نشر البنود : ۰۳۳۸/۲ شرح المنار : ۳/ ۳۷. 

(6) المسودة : 5515» صفة الفتوى : 58 . 


۱۱۹ التقليد وأحكامه 
ج ‏ ظهور سمات الخير والدين : 
والمراد : أن المفتي بالإضافة إلى ما سبق يوجد فيه سمات الخير 
والدين ''' لا وجودها لوحدهاء فكم من جاهل عليه من سمات الخير 
الشيء الكثير ”'' . 


د رجوع العلماء إليه 7" : 





وهذا لوحده كاف فى اعتبار علمه» فهو من أوضح الأدلة في 
جواز تقليده وفى اجتهاده وعدالته . 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه فلل على الحو وما عليه 
الجماهير أن هذا ليس بدليل على تقدمه واجتهاده 0 وهو الأظهر . 

و العلم المسبق به : ) 

وهذا وحده دليل كاف على اجتهاده وعدالته إن كان طريق هذا 
العلم صحيحا . 
)١(‏ روضة الناظر : ۳۸٤‏ التمهيد لأبي الحطاب : 5٠07/5‏ . 
CICA OP‏ 
(0) لھ ۲۹/۲ 


() شرح الكوكب المنير : ٠٤١/٤‏ . 
)٥(‏ التمهيك: :5:75 0 صفة الوق :1۸ 6 المسودة :£16 


١‏ المقلد 





ز- إخبار آهل العدل له بذلك ٠:‏ 


اتفق أهل العلم على أن الإخبار طريق صحيح لمعرفة أهلية العالم 
واجتهاده وعدله وإن اختلفوا فيمن يكفي خبره . 


0١ 
ان سنكي عاونا لا‎ 


# والجمهور على أنه يكفي واحد ‏ . 

واختار جمع من المحققين أنه يكفي واحد إذا كان من أهل العلم 
والبصيرة بحيث لا يلبس عليه الأمر فيكون تمن ييز الملبس من غيره "ا 

ح _ الاستفاضة ٠‏ 

س انه أل لا ا ور ا وھ و 
لأن الاستفاضة بين العوام لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس 7" . 

ط . التواتر : 

بأن يتواتر بين الناس صلاحيته للإفتاء» وقال به جماعة من 


0 اوها 1۳20/7 الول 1 

() اللمع ص الاء روضة الناظر : ٤‏ جمع الجوامع : ۲/ ۳۹۷ نشر البنود : 
TIA‏ 

)۳( روضة الطالبين : ٠٠٤/١١‏ . المجموع للنووي : ۹٠/١‏ المسودة : ٤٦٤‏ صفة 
الفتوى : 58 . 

0 نشر البنود : 27772877 روضة الطالبين : ٠٠۳١/١١‏ شرح الكوكب المنير : ٥٤۴‏ . 

(0) الى 0104 المبنوؤة £ 


١ 5 ب‎ ١ 
رارف ارون لخد ايا إلى اسر"‎ ١ الفلا‎ 
: ي - إخباره عن نفسه‎ 


بأن يقول : إني مفت» وقد قال به جماعة من أهل العلم إن كان 
97 5 1 
الخ عد ؟” 0 ومنعه آخرون لأن فيه شبهة دعوى الرتبة والرفعة ٠‏ 
رر کو دی اا ما 


كك امتحانه ٠‏ 


بأن يسأله في عدة مسائل من كل فن مما يحتاج المفتي إلى معرفته 
من الأحاديث وغرائبه والقرآن ومشكلاته ومسائل الفقه» فإن أصاب فى 
الكل قلده وإن أخطأ فيه أو فى بعضه توقف عن تقليده . 


ا ا OTE A‏ 7 
وزعم قوم أن هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة الأهلية للفتوى 


. ٠١۳١/١١ : المسودة : 5715» روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) البرهان : ۲/ ١757‏ . صفة الفتوى : ۸١‏ المنخول : ٤۷۸‏ . 

(۳) فواتح الرحموت : ؟/ 404» البرهان : 7/ ١١۳١ء‏ المنخول : ٤۷۸‏ . 

() المسودة : 5715. صفة الفتوى : 58 . 

(5) ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( فروخ ) التيمي بالولاءء المدني : أبو عثمان» إمام حافظ 
فقيه» كان بصيرا بالرأي يعتمده كثيراً فسمي ( ربيعة الرأي )» كان جوادا كرياء به 
تفقه الإمام مالك توفي سنة ۱۳۹ ه بالأنبار. [ تاريخ بغداد : ۸/ »47١‏ تهذيب 
التهذيب : ”708/7 ]. 

(7) صفة الفتوى ص١١‏ » شرح الكوكب امير : ٥٤٤/٤‏ . 

(۷) ذكره في البرهان : 174١/7‏ عن القاضي في التقريب . 


۲۲ المقلد 


وقال آخرون : ليس هذا بطريق صحيح لأن الأجلاف من العرب 
انرا يسترن سهدي من الا ولي كوتو رو 

والصحيح أنه طريق صحيح لكن الأولى الابتعاد عنه لما جاء في 
الحديث : ون ا تعد كلذك ب وك و کا ونهى 
النبي عه عن الأغلوطات ''. ولأن العامي لا يعرف إلا قولاً واحدا 


وقد يكون ترجح لدى المفتي غيره. والله أعلم . 


. ١751/7 : البرهان‎ ۰٤۷۸ : المنخول‎ )١( 
كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم‎ ) 775/١ ( رواه البخاري‎ )۲( 
. كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة‎ ) ٥۹۳ ( 
كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء ورواه أحمد في المسند‎ ) ۳٠٠١ ( رواه أبو داود‎ (۳) 
عن معاوية بن أبي سفيان بلفظ الأغلوطات» ولفظ الغلوطات . وهي‎ ») ٤٠/١ ( 
. المسألة التي يغلط بها العالم فيستزل بها» وفي سنده عبد الله بن سعد بن فروة البجلي‎ . 
: قال دحيم : لا أعرفه» وقال أبو حاتم‎ : ) ۲۴١ /0 ( قال الحافظ في تهذيب التهذيب‎ 
مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطى. . . وقال الساجي : ضعفه‎ 
آهل الشام. | . ه.‎ 


۳ التقليد وأحكامه 


المبحث الثاني 
تقليد من له نوع اجتهاد 


: تجزو الاجتهاد‎ ١ 

فيه عدة مذاهب : 

ا ا لأن كثيرا من المجتهدين قد 
سئل عن مسائل فلم يجب وهم مجتهدون بلا خلاف» ولأن العلم لا 


يحاط به . 
١‏ 3 
الاي ال اجار لكات "أن الك فد رمعا قن 
مال سال اخ 


)۳( ء 3 
يتعلق بعضها ببعض بخلاف الابواب المختلفة . 


٤۷٣ /٤ : المستصفى : ؟07/1, المحصول : ۳/۲/ لالاء شرح الكوكب المنير‎ )١( 
: مجموع الفتاوى‎ , ۸٤ وفك الناظن 507775 بسكت ار‎ 
.770 /٤ : 7ع أعلام الموقعين‎ 

(۲) إرشاد الفحول ص ۲٠٣١٠۲٥٤‏ . 

(۳) مختصر البعلي ص٤١٠‏ . 


١١‏ المقلد 
010( ۴ ع ع 

الرابع : يتجزأً في الفرائض دون باقي الأحكام» لآن الصلة بين 
مسائل المواريث وغيرها منقطعة . 

ولعل أرجحها أولها . وينبني على هذا الخلاف مسألتان : 

؟ تقليد المجتهد في نوع من العام : 

من أجاز تجزءه مطلقًا أو فى الأبواب أجاز تقليد المجتهد فيه . 

ومن منع تجزء الاجتهاد مطلقا منع تقليد | لمجتهد في نوع من العلم 

ومن جزأه ذ في الفرائض أجاز تقليده في الفرائض دون غيرها . 

E os 3 2 

وبناء على ما سبق فالراجح جواز تقليده 

: تقليد المجتهد فى مسألة أو مسائل‎  " 

# ليس لأحد تقليده فيما لم يجتهد فيه. 

أما ما اجتهد فيه فمن قال بتجزؤ الاجتهاد أجازه مطلقًا وباقى 
الأقوال على المنع ''» وبناء على ترجيحنا السابق فلعل الراجح 
الجوازء واللّه أعلم . 
)230 صفة الفتوى ص٤۲٠‏ أعلام الموقعين : ۲۷١ /٤‏ . 


(۲) صفة الفتوى ص ١‏ . 
(۳) صفة الفتوى ص٤۲‏ . 


١‏ التقليد وأحكامه 

> العامي العارف بحكم مسألة ودليلها : 

اختلفت الأقوال في المسألة : 

فقيل : يجوز تقليده فيها لأنه قد وصل إلى العلم بها وبدليلها 
كوصول العالم إليه. 

وقيل : يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سنة وهو ظاهر 
بخلاف الدليل العقلي؛ لأن ظهور دلالة النقلي أبين من النظري . 

وقيل : لا يجوز ذلك مطلقًا وهو أظهرء لأنه رما كان له معارض 
00000 


# كل ذلك إذا لم يوجد مجتهد فإن وجد فلا عبرة بقوله . 


)210 صفة الفتوى ص35 ٠‏ إرشاد الفحول : 9و5 . 


المبحث الثالت 
تقلىد المجتهد الفاسق 


: تعريف الفسق‎ ١ 

الفسق : العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروح عن طريق 
ا لحق» فسق يفسق فسقنا وفسوقاء والفسق ارچ عن ال 

أما أصل الكلمة فيقول عنه ابن فارس : الفاء والسين والقاف كلمة 
واحدة وهي الفسق» وهو الخروج عن الطاعة ‏ . 

؟-الفسق والاجتهاد : 

ليست العدالة شرطًا من شروط الاجتهادء فلا مانع أن يكون 


2 ۳ 
الفاسق مجتهدا إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد”" . 


60 لسان العرب : ۳١۸/۱۰‏ . 
6 معجم مقاييس اللغة : ٠٠۲/٤‏ . 
0 روضة الناظر ص707» الفقيهوالمتفقه: ٠١١/۲‏ المسودة: 0068غ, شرح 


الكوكب النير : 5/ 555» أعلام الموقعين : ۲۸١ /٤‏ الفروع : ۰٤۲۸/١‏ المجموع 
للنووي : ./١‏ 


۲۷ التقليد وأحكامه 


؟ تمليد الفاسق : 
صرح أهل العلم بأن الفاسق إذا كان مجتهدا فإنه يفتي نفسهء ولا 
o.‏ ا W0‏ 

يجوز لغيره تقليذه 

کا ا اناس مالم يكم 
5 نا 

ولعل مذهب الجمهور أولى . 

#- أدلة منع التقليد له : 


4 
إجماع العلماء على ذلك» وقد نقله غير واحد ”ا 


)١(‏ روضةالناظر : ٠۲‏ المسودة : 5055, شرح الكوكب المنير : ٠0٤٥/٤‏ صفة 
الفتوى : ۰٦۳‏ تيسير التحرير : ۰٤۲۸/٤‏ شرح المنار : 2737/7 فواتح الرحموت : 
؟/ ٠>”‏ » الفقيه والمتفقه : ٠١١/۲‏ المنخول : ٤۷۸‏ المحصول : ”/ 2١١7/7”‏ 
الإحكام للآمدي : 5/ 2.73١١‏ إجابة السائل : 5٠8‏ . 

(۲) شمس الدين أبو عبد الله : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي المعروف 
بابن قيم الجوزية» محدث» فقيه» أصولي» مفسر» نحوي» عارف» ولد سنة 
١‏ هه تفقه في المذهب الحنبلي وبرع فيه» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتفنن 
في علوم الإسلام» كان ذا عبادة وتهجد» له تصانيف عديدة في كل فن من فنون 
الإسلام توفي سنة ۷١١‏ ه في دمشق . [ ذيل طبقات الحنابلة : ۲/ ٤٤١‏ ]. 

.7/٠١ /٤ : أعلام الموقعين‎ )۳( 

62 صفة الفتوى : ٦۳‏ فواتح الرحموت : ٤٨۳/۲‏ الفقيه والمتفقه: 2١55/7”‏ 
سد لر ٠‏ 64 شرح المنار [ فتح الغفار ] : /١‏ ۴۷ الإحكام للآمدي : 
TINE‏ 


۸ المقلد 
ولآنه إذا قال ظهر من اجتهادي كذاء فيجب التوقف في قوله 
لاحتمال كونه كاذبا . فلا تحصل الثقة إلا بكلام العدل . 
واا لوی على الشهادة في عدم قبولها منه بجامع كون كل 
- وقياسا للفتوى على الرواية في عدم قبولهما منه بجامع كون كل 
منهما تبليغ الحكم الله تعالى . 


۹ 


(۱) 


التقليد وأحكامه 


الصبحث الرابع 
تقليد الجاهل 


: تعريف الجاهل‎ ١ 

ا لجهل ضد العلم . 

فالجاهل غير العالم . والمراد به في الأمور الشرعية . 

؟ حكم تعليد الجاهل : 

صرح كثير من أهل العلم بمنع الجاهل من الفتوى ومنع غيره من 


(1) < 

٣.الأدلة‏ على ذلك : 

اتفاق الأمة على منع تقليد الجاهل وإجماعها. 

. ولأن المقلد ممائل للمقلّد فقوله أولى من قول مقلّده لعدم الميزة . 


المدخل لمذهب أحمد : 4٠‏ فواتح الرحموت : /Y‏ 505 نشيو ايلود : من 
المختصر للبعلى : /1٠ء‏ شرح المنار : ۳/ ۳۷» روضة الناظر : ۸٤‏ . 


المقلد 
ولقوله تعالى : # قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا باللّه ما لم يتَزّل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون # 7" . 
وجاء فى الحديث : « فإذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤساء حهالاً. 


50000 7 0 د 
فآافنوا يغير علم فضلوا وأضلوا » : 


۳۰ 





8#“ : الأعراف‎ )١( 

230 رواه البخاري 1V0 2١١/5 /١(‏ ( كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ومسلم 
0( ) كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه»ء والترمذي ( 5105 ) كتاب العلم» 
باب ما جاء في ذهاب العلم . 


۱۳۱ ) التقليد وأحكامه 





المبحث الخا مس 
تقليد مجهول الاجتهاد أو العدالة 


: تقليد مجهول الاجتهاد والعدالة معا‎ ١ 


ذهب أكثر أهل الأصول إلى منع تقليده ''؛ بل قد حُكي الاتفاق 
على منع التقليد » ار لس كذ للك ى وا 
اال الخ :بان العافة © انمى جحل يلدة ال عن ما 


واستدل الجمهور : بأن كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب 
معرفة حاله عليه» فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في 
معجزاته ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله ويجب على 
الحاكم معرفة الشاهد» وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته . 


0010 الروضة : 585» الإحكام للآمدي : 7/5 2737١١‏ نشر البنود : ۳۴۸/۲ المختصر : 
۷ . 
TM TRON ANN ©‏ 
(۳) روضة الناظر : 15 الإحكام للآمدي : ۳١١ /٤‏ التمهيد لاؤسنوي : c0‏ 
المدخل : ٠ .59٠١‏ 


المقلد | ۳۲ 
وأيضا كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل منه . 
أما العادة من العامة فليست دليلا . 
 '‏ تمليد مجهول العدالة : 


وهذا فيه قولان لأهل العلم ذكرهما جمع من العلماء ‏ . 


5 ۲ 
الاول 1 ار ١‏ 


لآن الغالب في المجتهدين العدالة فإلحاق مجهول العدالة المجتهد 
الغالب قى الجتهدين .وهو العدالة أولى»فالان .هنا قبع الكثرة. 
والظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتوى لأن العلماء 
كلهم عدول إلا الآحادء ولأنها الأصل في المسلمين . 

الثاني : منع تقليده ''' حتى تعلم عدالته» لاحتمال عدم عدالته» 
فالأصل في الأشياء العدم. وقياسا للعدالة على العلم في عدم قبول 
فتوى مجهولها بجامع كونهما شروطًا في قبول الفتوى» ولاحتمال 


)١(‏ المستصفى : ۲/ .794٠١‏ صفة الفتوى : 74» نشر البنود : ٠۳۳۸/١‏ المجموع شرح 
المهذب : .۷٠١/١‏ 

(۲) تيسير التحرير : 558/54» فواتح الرحموت : ؟7/”٠5»‏ روضة الناظر : 25/4 
المسودة : 000. 

(۳) المدخل : 794٠‏ شرح الكوكب المنير : ٥٤٤/٤‏ . 


الكذب في الإخبار بالحكم . 
مهناك قر ال قالك الكت فى لاف الغننالة قاض 77 , 





لأنه ليس لنا إلا الظاهر . 

ولعل الأولى الأول : 

لأن الجهل مستحكم فهو ظاهر حال الخلق» بينما العدالة فالظاهر 
من العلماء التزامها فليس العلم كالعدالة . 

وأما الاستدلال بأن الأصل فى الأشياء العدم فكذا العدالة فهو 
مناقض مثله فيقال : الأصل فى المسلمين العدالة. 

وأيضًا فإن إلحاق المجتهد مجهول العدالة بالغالب من حال 
الملجتهدين أرجح عقلاً وشرعا من إلحاقه بالأصل في الأشياء وهو 
العدم» لأن الاستصحاب دليل ضعيف . 

؟ تمليد مجهو ل الاجتهاد : 

جاع ا على مع مرل اجا 

لآن كل من وجب قبول قوله فلابد من معرفة حاله كحال الرسول 
0 اة الوق 691 ر ال5 A7‏ 


البنود : ۳۳۸/۲ المحصول : ۲/ ۱١١/۳‏ الإحكام للآمدي : ۳۱۱/۳ . 


۳٤ المقلد‎ 





والشاهد والرواة. 


ولأنه يحتمل أن يكون أجهل من السائل لأن احتمال العامية قائم 
بل هو أرجح من احتمال العلم» لأن الغالب من الناس عوام» فإلحاقه 
بالأغلب أرجح . 

ولأن الاجتهاد شرط في قبول قول المفتي وتقليده فيه» فلابد من 
ثبوته عند السائل» وهنا لم يثبت الشرط فلا يثبت المشروط . 

TI و‎ 

لأنه لو امتنع التقليد عند الجهل بالاجتهاد دون العدالة لامتنع 
التقليد عند الجهل بالعدالة دون الاجتهاد . 

ولأن من العادة أن من دخل بلدة ليسأل عن مسألة لا يبحث عن 
علم من يستفتيه . 

والصحيح : اشتراط العلم بعلمه بما سبق من طرق فلا يجوز تقليد 
من جهل علمه . 

وإنما جاز التقليد مع علم الاجتهاد والجهل في العدالة لأن الغالب 
من حال العلماء العدالة» فالعلماء كلهم عدول إلا الأفراد . 


010 أشار إليه في فوا الرحموت OTe ATI‏ 


أما العلم فالغالب على الخلق الجهل» فالناس كلهم عوام إلا 
الأفراد فالااجتهاد فى العدول أعز من الكيريت الأحمر فى الوجود . 


وأما العادة من العامة فليست دليلا . 


0 





۳٦ المقلد‎ 





المبحث السادس 
تقليد العامي العارف بمذهب المجتهدين 


: المراد بذلك‎ ١ 
هل يجوز للمسلم الذي يجوز له التقليد تقليد من ليس بمجتهد‎ 
. لكنه عارف بمذهب مجتهد‎ 
: ؟الأقوال فى المسألة‎ 
الأول : بالجواز مطلقًا. بشرط توفر شروط الراوي في هذا‎ 
. '" الناقل‎ 
)5( < ١ 


, م 
الله اراز إذكان ا ا و 


: البرهان : ۲ء شرح المنار : “7/ ۳۷ المسودة : ۷١0۵ء تيسير التحرير‎ )١( 
: 4؛»؛ صفةالفتوى : ۲۳ نشر البنود : ۴۲۳/۲ فوات الرحموت‎ 
. 20 

(۲( صفة الفتوى : ٠١‏ ذكره وجها للحنابلة والشافعية» فواتح الرحموت : 25٠4/7‏ 
وذكره قولاً عند الحنفية وعليه بعض المعتزلة» واختاره الشوكانى فى إرشاد الفحول : 
"7١-848‏ أضواء البيان : ۷/ ٥٤۲‏ . 0 

. ٩۷/۳/۲ : المحصول‎ )۳( 


التقليد وأحكامه 


۲۷ 
(1) ا‎ ١ 1: es 
(۲( 

الخامس : الجواز إن لم يوجد مجتهد ومنعه إن وجد مجتهد 2 . 

؟ . منشاً الخلاف : 

نشأ هذا ا لحلاف من اختلافهم في حكم فتوى غير المجتهد بمذهب 
أحد المجتهدين . 

الأدلة : 

أ الجواز : 

۶ 9 ع 2 (7) 

۲ ولأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى 
اھا ر 

7 ولأن عليًا رضى الله عنه فعل ذلك حين أرسل المقداد بن 

١ (000 ۶ 

الاسود 


0 المسودة :55 6ع هة الفتواى : "7867 البرهان. : 1765/5 : 

(۲) صفة الفتوى : ۲۷ فواتح الرحموت : ٤٠٤/۲‏ المسودة : 019 . 

(۳) فواتح الرحموت : ۰٤0٤/۲‏ تيسير التحرير : .۲٤۹/٤‏ " 

(5) انظر : فتح الباري : ۸/ 589 ففيه حادثة في ذلك . 

(5) المقداد بن الأسود الكندي : صحابي معروف» أبو عمرو بن ثعلبة النهرواني» نسب 
للأسود لحلف بينهماء أسلم قديًا وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وهاجر - 


المقلد ۳۸ 
في قصة المذي› ا 

5 ولآن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده. 

١‏ ولأنه مبلغ عن قول المجتهد, والمجتهد يجوز تقليده فكان 
5 

ب - أدلة المنع : 

آن من شروط التقليد كون المقلد مجتهداء وهذا الشرط منوع 
هنا . 
عن الفتوى . 

ولقوله : 8 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 ”'' وهذا 
ليس من أهل الذكر . 
- الهجرتين. وشهد المشاهد» توفي سنة ٠۳‏ ه. [ الإصابة ت 8186 : 575/7 ]. 
)١(‏ رواه البخاري /١(‏ ۳۷۹ ) كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» ومسلم 

)۳٠۴۳(‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب المذي» ومالك في الموطأ ٠١ /١(‏ ) كتاب الطهارة» باب 


الوضوء من المذي» وأبو داود ٠١47١570‏ ) كتاب الطهارة» باب المذي» والترمذي 
11٤(‏ ) كتاب الطهارة» باب ما جاء فى المنى والمذي› والنسائی (۱/ ۹٦‏ ۹۷ ( 


كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي . 
NEE OP‏ 


۲۹ التقليد وأحكامه 


ج - دليل التفريق بين النقل عن ميت عنه عن حي : 

لأن الميت لا قول لهء فلا يجوز تقليده أصالةء فكذا إذا كان 
ا 

د دليل جوازه إن كان الناقل عارفا بمذهب امجتهد في أكثر المسائل : 

لأنه إن كان كذلك فهو يستطيع أن يصور المسائل على وجهها 
وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيهاء أما غيره فلا 

ه ‏ دليل من أباحه عند عدم امجتهد : 

أن الأصل في التقليد أن يكون لمجتهد» ولا يصار عنه إلا عند 
تعذره فإذا تعذر صرنا إلى بدله . 

وكالشهادة على الشهادة . 

۵. التر جيح : 

لعل أرجح الأقوال السابقة : أنه يجوز تقليد العارف بمذهب 
مجتهد إذا لم يوجد هنا مجتهد يمكن الوصول إليه . 

- وأما قولهم بوقوع هذا في جميع الآزمان بلانكير فكان إجماعاء 
فلا يسلم» فالنكير موجود دائما وإن لم يستمعوا إلى قوله» أو وجد في 
بلد غير بلدهم . 


١٠ المقلد‎ 

وإن سلم كونه إجماعا فإنما هو اتفاق عوام ليسوا بمجتهدين 
والعبرة إغما هي باتفاق أهل الاجتهاد دون غيرهم . 

- وأما رجوع الصحابيات إلى أزواجهن فهن يرجعن إلى ما يروون 
من أخبار عن النبي عي كرجوعنا إلى المرويات . 

- وأما علي فإنه رجع إلى ما مع المقداد لا إلى رأيه أو اجتهاده . 

E O و ا‎ E 
کون الايا رافق هوا قال تعالى ارق ا اشا ات‎ 

- وأما أدلة المنع فهي مخصصة في غير حالة الاضطرار وهي عدم 
المجتهد . 

:و الت مال ةا :سات دا دن اد ال 

و ا اواو اا ا 
المنع وهي أقوى منه فترده. والله أعلم . 

. تقليد العارف بمذهب مجتهد تخريجا لكلامه أو قياس عليه : 
0( 


اختلف العلماء في ذلك بين مبيح للعالم بكلامه ''' وحاظر 


. ۲٤۹/٤ : تيسير التحرير‎ ۰.0٤٩ : المسودة‎ ٠٤١٤/۲ : فواتح الرحموت‎ 000 
TVET aa (DD 


التقليد وأحكامه 
١١‏ 





لود كان ا لعمخريع عليه 
وإذا ترجح لدينا منع تقليده فيما كان يف , يج 


أو القياس ؟! 





المبحث السابع 
التمذهب 


: المراد بالمسألة‎ ١ 


هل يجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب مجتهد 
".الأقوال في المسألة : 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال : 
الأول ET‏ 


ا (5) 


الق و : 

OO.‏ البق ا صفة الفتوى : ۷١‏ اللامذهبية» لزوم اتباع مذاهب 
الائ ةم 

00( مجموع الفتاوى : ۲٠۹/۲١‏ شرح الكوكب المنير : 5/ »٥۷٤‏ أعلام الموقعين : 
امبر لون ا 
وانظر الخلاف في المختصر : ١77‏ » إرشاد الفحول : ۲۷١‏ المسودة : ٥١١‏ . 

= بدعة التعصب المذهبي محمد عيد عباسي ص۸۸ وما بعدهاء هل المسلم ملزم باتباع‎ (YT) 


عع ١‏ التقليد وأحكامه 





؟ الأدلة : 

أ أدلة الوجوب : 

. لآنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى أن يلتقط رخص 
لقانب شنا هرا وم اين الى والعملرل ارات هرا وت 
انحلال من التكليف . 

ب - أدلة الجواز : 

أنه مجتهد يجوز تقليده في بعض المسائل فيجوز في الباقي . 

ولأن المذاهب إنا تكون لمن يعرف الأدلة. ولأنه لا دليل على 
إيجابه . 

ولأن هذا لم يلزم في عصر أوائل الأمة فلا يلزمنا . 

ج ‏ أدلة المنع : 

أن عدم التزام مذهب واحد هو الأصل والأيسر والأقرب إلى 
الفهم . 

. ولأن التزام مذهب واحد يجر إلى اتباع المجتهدين بدون إبدائهم 
للآذلة الشترعية: 


المقلد ع ع ١‏ 





أن عدم التزام مذهب معين هو الواجب للتفريق بين اتباع 
المعصوم َيِه وغيره . 

أن المجتهد بشر يعرض له النقص وقد يخفى عليه الدليل فإذا 
أوجبنا الالتزام بمذهبه تركنا النصوص» فقدمنا أقوال الرجال على 
النصوص . ظ 

أن اتباع واحد معين يسبب نشر الخلاف والانقسام بين المسلمين . 

- وفيه الانحباس بمذهب واحد من المجتهدين › وعدم الاستفادة 
من علم غيره . 

- وذلك يجر إلى التعصب لأقوال الرجال . 

.٤‏ التر جيجح : ظ 

لعل الراجح الجواز إذا كان لا طريق له إلى معرفة الحكم الشرعي 
إلا بذلك وإذا علم أن النص بخلاف قول مقلده حرم عليه تقليده في هذا 
الأمرء يدل عليه حديث عدي بن حاتم حيث جعل النبي عه من أطاع 
العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة وشركًا 7" . 

6 الالتزام : 

يعني بأن يلزم الإنسان نفسه مذهباء هل هذا ملزم له لا يجوز له 
الخروج عنه ؟ 


600 رواه الترمڏذي» وان جز وغيرهماء وتقدم . 


م١‏ التقليد وأحكامه 

ل ش ا 

كما يلزمه في حكم حادثة قلده فيهاء ولأنه التزام فأشبه النذر . 

ولأنه اعتقد أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده . 

وقيل : ال 

- لأنه التزام ما لم يوجبه الله ولا رسوله» والتزامه ليس بنذر حتى 
يجب الوفاء به» ولو كان نذرا فلا يجب به لأنه معصية إذ قد يخالف 
المجتهد النص لعذر يسوغ له دون من يقلده . 

عولاة اناك مرحي على اه أن عب افيه را دن 
الآمة. 

وقيل : بازمه كما عمل ەدرەل يعم 7 

. لأن ما عمل به الإنسان تقليدا منع من مخالفته بعد العمل لا 





قبله. 


8© اشر اة :٤۸/‏ 

TEEN CEE ORY OF 

(۳) الإحكام للآمدي : 2519/4 تيسير التحرير : ٠٠٠٤/٤‏ وانظر المسألة في التمهيد 
للإسنوي : 25078 شرح المنار : “'/ ۴۷ المصقول : 178 . 


١> المقلد‎ 


المبحث التامن 
إذا عمل بقول مجتهد هل له أن يعمل 
بقول آخر 


: المراد بذلك‎ ١ 

إذا عمل من يجوز له التقليد من ليس من أهل الاجتهاد بقول أحد 
المجتهدين فيما يجوز تقليده فيه» هل يجوز للمقلد العمل بقول غير هذا 
المجتهد ؟ ۰ 

1 تقليد مجتهد في مسألة بخلاف عمله فيها المبني على تقليد 
مجتهد أخر : 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال : 

الأول : المنع 7" وحكى عليه الآمدي الاتفاق » وهو مردود 
لبي e‏ 

لأنه بعمله بها يعتبر ما قلده فيه هو الصحيح فلا يجوز تركه . 


. 5617/5: الد :66:17 تسن الجر‎ :)١1( 
.5١8/5 : الإحكام‎ 030 


€۷ التقليد وأحكامه 


ولئلا يكون الشرع ممتهنا عند العامة بتقليد كل عالم فترة من 
الزمن لما في نفسه من هوى . 

ولأنه لا يلزم ابتداء ثم التزمه بالعمل به فيلزمه كالواجب المخير . 

الثاني المجواز ‏ : 

. لأنه مأمور بتقليد أحد المجتهدين لا بعينه فلم يجز منعه من تقليد 
أي واحد منهم . 

د ولأنه لا يجب في الأول قبل العمل فلا يلزم بعده. 

الثالث : إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة 
أقوى جاز له وإلا لم يجز”'" . 

ولعل أرجح هذه الأقوال الثالث لأننا متعبدون بالأدلة الشرعية . 

؟ تقليده في مسألة عمل في غيرها بقول غيره : 

وهذه المسألة ما اختلف فيها العلماء. 

yS 

لآن بعض المسائل يكمل بعضهاء والحكم في بعضها مبني على 


OAT IEEE ONSEN ET SIE 9 


(۲) شرح الكوكب المنير : ٥۷١/٤‏ . 
2 ذكره الآمدي في الإحكام : .T1A/6‏ 


. المقاد ١8‏ 
الحكم في بعضها الآخر فيمنع تقليد أحد المجتهدين في بعضها والآخر 
في بعضها الآخر . 

ولأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى أن يلتقط رخص 
المذاهب متبعًا هواه ومتخيراً من الأقوال الحاظرة أو المبيحة ما ارتضاه. 
وفيه انحلال من التكليف . 

الا ا 

- لإجماع الصحابة على تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في أي 
مسألة» وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك» 
والإنكار عليهم في مثل ذلك مع انتشاره. 

ولآن كل مسألة مستقلة عن الأخرى فلها حكم يخالف الأخرى . 

ولأنه لا يتعين تقليد واحد بعينه في المسألة الأولى قبل السؤال 


فكذلك فى المسألة الثانية . 
o 2 2-0 1‏ 1 ير يراه 5 (۲( 
- ولعموم قوله : 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون © 2 . 
TA‏ لوت واوا 


0010( الإحكام للآمدي : ۳۱۸/٤‏ تيسير التحرير : ٠٠٠٠/٤‏ إجابة السائل : CN‏ 
شرح الكوكب المنير : 0۷۹/٤‏ . 

.۷ : النحل : "5» الأنبياء‎  )۲( 

(۳) المصقول : ۱۹۸ . 


۹ التقليد وأحكامه 





الرابع : الجواز بشرط أن ينشرح صدره وألا يكون قاصدا 
yT‏ ظ 

الخامس : الجواز بشرط ألا ينبني بعض المسائل على بعض 

للقي أنه يمنع بعد القرون الأربعة لتدوين المذاهب الوافية 
باحكام ات و ا 

ولعل الأولى الجواز لعموم الآية وللإجماع» وأما خوف تتبع 
الرخص فهي مسألة خاصة سيأتي بحثها إن شاء الله . 

: ترك قول المجتهد لدليل‎ .٤ 

اا عرف الد نما ودلا قرفا يخال متهي الج د الدئ 
قلده» له انه دان ارا ار ی و شرك لالد 
وإلا لزمه أن يترك قول المجتهد لقول الله عز وجل : 8 اتَبعوا ما أنزل 


2 


(۲) 


ع امي عم سر اس 


ف دور ج قو 2 ر و 7 7 ا م 
إل من ربكم ولا تبعوا من دونه أَوليَاء قليلا ما تذ كروت 4 . 


(۱) إرشادالفحول : ۲۷۲ . 

(۲) شرح تنقيح الفصول : ٤١١‏ . 

(۳) صفة الفتوى : ۰۷١‏ إرشاد الفحول : ۲۷۲ . 
() الأعراف : ”. 


10۰ 





المبحث التاسع 
تقليد الحاكم 


: المراد بالحاكم‎ ١ 

الحكم في اللغة المنع» فالحكم المنع من الجهل» والحكمة ما يمنع 
0 | 

لحك : العمل والفقه:والقنضياء بالعدل 77 , 

والمراد بالحاكم هنا القاضي . 

۲. فتوى الحاكم : 

. 3 ۹ (۳) to» 1 

جمهور اهل العلم على جواز الفتيا للحاكم ؛ لانه عماثل لغيره 
من المجتهدين فجازت له الفتوى . 

ومنع بعض آهل العلم الحاكم من الفتوى فيما تقع فيه الخصومات 


9 تيان العرفب ET‏ 


7 او ٥‏ . أعلام الموقعين CAVE‏ شرح الكوكب المنير : 4/ 040» جمع 
الجوامع ۳۹۷/۲ 


۱٥١‏ التقليد وأحكامه 


بين الناس لأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه عند 
المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بحجة أو قرينة» وهذا مذهب المالكية 


(Mu. 
: ووجه عند الشافعية‎ 





ع اع ع ۳ 
ب : آنا أقضر ولا أفني 7" 
" تعليد الحاكم : 
أما في الفتوى فيجوز تقليده فيها لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا جاز 
620 


للحاكم الفتوى ' . أمافي الحكم فيجب على غير المجتهد تقليده 
مطلقّاء وكذا إن كان مجتهدا وافق اجتهاده حكم القاضي . 

أما المجتهد إن خالف حكم القاضي اجتهاد هذا المجتهد فهل يقلده 
فيتدين في الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده فيحل له أخذ ما كان 
حرام في نظره : وجهان عند الحنابلة والشافعية . 

الآول : أنه يقلده. وهذا في القضايا الاجتهادية نما يسوغ الاجتهاد 


000 نشر البنود : ۳۳۹/۲ المجموع : ١/٠/اء‏ روضة الطالبين : ٠٠۹/۱۱‏ . 

00( شريح بن الحارث الكندي : قاضي مشهور بإصابته الحق» ولاه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب قضاء الكوفة فأطال في قضائها وقضى في البصرة سنة» ومات سنة ۷۸ ه. 
[ الطبقات : ٠٤١١١۳١۱/١‏ ]. ۰ 

(۳) صفة الفتوى : ۲۹ شرح الكوكب المنير : ٥٤١ /٤‏ المسودة : 500 . والطبقات 
الكترق لاب سعد :1176/1 

. ٠٠٠ : المسودة : 505. إمتاع العقول‎ )٤( 


المقاد 


فيه . وهذا أشهر الوجهين . 


)010 
الثاني : يعمل في الباطن بمقتضى اجتهاده 2 . 


¥9 المشوذة :2/7 


ع١‏ التقليد وأحكامه 


المبحث العاسر 
تقليد المتساهل وتتبع الرخص 
١‏ المراد بذلك : 
التساهل ماود هن الل وهو الك 7 


والمراد : من لا يعطي الفتوى حقها من النظر أو لا يقول بموجب 
النظر . 

وذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة 
e 3 1 5 1‏ | 
وتركه عجز ونقص ٠»‏ أو بتتبع الحيل المحرمة أو المكروهة , 

00 5 

اما تتبع الرخص. فالرخصة : خلاف التشديد 2 . 

المراد منه : أخذ المقلد أسهل وأخف أقوال العلماء عليه في 

4 

ا 
() صفة الفتوى ص١"‏ . 


)٤(‏ صفةالفتوى ص١۳٠‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : ۲۷١‏ فتاوى 
النووي ص۷٦٠‏ » روضة الطالبين : ١١١/١١‏ . 


؟. حكم تعليد المتساهل : 


يحرم التساهل في الفتوى '''» وقد نقل الإجماع على ذلك لأن 
المجتهد مأمور بامتثال اجتهاده وبناء عليه يحرم استفتاء وتقليد من عر ف 
ا 

؟. حكم تتبع الرخص : 

(۳( 

لإجماع أهل العلم على ذلك قبل نشوء النزاع ”© . 
القائل بالرخصة في مسألة لا يقول بالرخصة الأخرى . 

- ولما يترتب على تتبع الرخص من مفاسد كثيرة» منها ذهاب هيبة 
الدين فإنه يصبح ملهاة ولعبة بأيدي الناس» ومنها تقد أقوال الرجال 
على الأدلة الشرعية فهو مفض إلى الجور والظلم وإلى خرق الإجماع . 


. 0۸۸/٤ : المسودة : /اا5» أعلام الموقعين : 4/ 7/85» شرح الكوكب امثير‎ )١( 


(۳) شرح الكوكب المنير : ٥۷۷ /٤‏ إرشاد الفحول : ۲۷۲ غذاء الآلباب : 2197/1١‏ 
كشاف القناع : ١‏ ۷ روضة الطالبين : »١١7/1١١‏ المختصر للبعلى : 2١54‏ 
المسودة : 0۸۸ . 


00 ذكره أبن عبد البر في جامع بيان العلم 8 0 لان" 


00 التقليد وأحكامه 


وغير ذلك من شرور. 

- وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثلاث يهدمن 
الدين : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» او /! 

وقال معاذ : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات 7" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما و 

- وفي الحديث أن النبي به قال : « الحلال بين والحرام بين 


وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشيهات فقد استيراً 
(٤(‏ 
لدينه وعرضه » 


010 رواه الدارمي ( »)27١/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود 151١‏ )» والفسوي في المعرفة »)۳۲٠-۲(‏ والآجري في 
الشريعة ٤۷‏ . 

)۳( أخرجه البيهقي في المدخل ( 870 )» وابن عبد البر في الجامع »)١١١/۲(‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه : ٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري )۲۹١ /٤(‏ كتاب البيوعء باب الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشتبهات» ومسلم ( )۷٠١‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات› 
وأحمد(١/١30).‏ والدارمي (۲/ ۲٤٠٣١‏ )» وأبو داود (۳۳۲۹)» والنسائي 
۲٤١ /۷(‏ ) في البيوع» باب اجتناب الشبهات» والترمذي »)۲١۱۸(‏ وقال : 
حديث حسن صحيح » ورواه‌ ابن حبان ( ٩١١‏ موارد الظمأن )» والحاكم 
(44/4(6)1/7 ) وصححاه. قال الذهبي في التلخيص : سنده قوي . 





8 5 )010( 
وقال عه 1 « دع ما يريبك إلا ما لا يرييك » 


۰ (۲( 
وذهب بعض متاخري الحنفية إلى جوازه : 

ع IL‏ )¥( 
لآن النبى عه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما 2 . 


ولحديث : « يسروا ولا تعسروا 00 

ولقوله تعالى : [ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »7 . 
وقال عز وجل : ل وما جعل عليكم في الددين من حرج # "1 . 
ولأن متبع الرخص متبع لمجتهد فجاز فعله وتقليده. 


وقيل : ينظر إلى الفعل الذي فعله فإن كان ما اشتهر تحريمه في 


)١(‏ رواه الترمذي )۲١۱۸(‏ فى صفة القيامة» والنسائي (۸/ ۳۲۷ ۳۲۸ ) في 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» وأحمد ( ٠٠١ /١‏ )عن الحسن بن علي› 
ورواه آحمد (۳/ ۱۱۲ )عن أنس. 

(0) تيسير التحرير : 5/ ٠۲٠٤‏ فواتح الرحموت : 5٠17/7‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 257/50 ) كتاب المناقب» باب صفة النبي ميه » ومسلم 
( ۲۳۲۷ ) كتاب الفضائل» باب مباعدته َيه للآثام » عن عائشة . 

. كتاب العلمء باب ما كان النبي مله يتخولهم بالموعظة‎ ) 177/١ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ومسلم ( 1775 ) كتاب الجهاد» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» عن أنس‎ 

. ۱۸١ : البقرة‎ )0( 


VA : الحج‎ 69 


الشرع أثم وإلا لم يأثم. ولا أعلم له دليلاً فلا عبرة به 


ولعل الراجح عدم جواز تتبع الرخص وتحريه . 


010 


وأما الأحاديث فمقيدة بالزيادة « ما لم يكن إثمًا ان 

والمراد بها أن حوائج البشر تيسر بالسير مع تعاليم الشرع لا أن 
المراد ترك تعاليم الشرع لقول أحد من الناس . 

ولقوله تعالى : ظ فإن تتازعتم في شيء فردوه إِلَى الله وَالرسول إن 
كسم ومون باله الوم الآخر م ۳ . 

وأما كونه اتباعا لمجتهد فإن هذا إنما كان مع اختلاف الفتوى فهذا 
باب آخر سيأتي بحثه قريبًا بإذن الله تعالى . 


وليعلم بأن من تتبع الرخص فيه روايتان عن الإمام أحمد في 


.۲۷۲ : إرشاد الفحول‎ )١( 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما خير رسول الله تله بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرهماء ما لم بكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ... » الحديث . 
أخرجه البخاري (1/ ٥17‏ ) كتاب المناقب» باب صفة النبي عه ومسلم 
( 71717 ) كتاب الفضائل» باب مباعدته يه للآثام» والإمام مالك في الموطاً 
0 “في حسن الخلق» باب ما جاء فى حسن الخلق» وأبو داود ( 5786 ) 
كتاب الأدب» باب التجاوز في الأمرء والإمام أحمد في المسند(5/ 80, ١١٠١ء‏ 
1055 )غضم غاتشة رضى الله غا : 

1 . ٥۹٩ : النساء‎ )۳( 


م 


المقلد 0۸ 


١ 9‏ 
فسقه» وان معني عاف مور على ا ر امن عنم ري" ١‏ 


والله أعلم . 


)١(‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم : ٥۹۸/۷‏ كشاف القناع : 5/ 75٠‏ مطالب 
أولى النين 5117/7/57 





المبحث الحادي عشر 
التنقشيد مع تعدد المجتهدين 


: المراد بالمسألة‎ ١ 


إذا حدثت للعامي حادثة يحتاج فيها إلى بيان الحكم الشرعي لكي 
يعمل به وكان في بلده جماعة يغلب على ظنه أنهم ممن يجوز تقليدهم. 
فمن يقلد منهم ويستفتيه عن ذلك الحكم ؟ 

؟ الأقوال في المسألة : 


القول الأول : أن العامي يقلد من شاء منهم» وعليه جماهير 
ا 
O‏ 1 


)010 التمهيد لأبي الخطاب : ٤٨۳/٤‏ إمتاع العقول : ۲٠٠۵‏ البرهان : ۲/ ٤٤١٠ء‏ 
روضة الناظر : 05 المسودة : 517» المختصر للبعلي : ٠١١۷‏ الإحكام للآمدي : 
74 المنخول : ۰٤۷۹‏ شرح المنار : ۳/ ۴۷ تجح الود 
الف 0 ءاتزسير ا :0/6 

(۲) المسودة : ١‏ التمهيد : 1٠5/5‏ . المختصر : ١57‏ . المدخل لابن بدران : 
EES‏ 


المقلد ۱1۰ 
( 





ودف الال" 
والثالث : أنه إذا علم الأفضل منهم لزمه تقليده» وإن لم يعلمه 

(TT) 

»؟ الأدلة: 

أ أدلة التخيير : 

١-الإجماع‏ : فإن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الفاضل 

كالخلفاء الراشدين والمفضول من المجتهدين . ومع ذلك كان المفضول 

يسأل ويجيب ولا يحيل على الأفضل» والفاضل يعلم ذلك فلا ينكرء 

فكان ذلك إجماعا . 

۲ حديث العسيف حيث أخبر أبوه بأنه سأل أهل العلم ‏ مع 
كونهم مفضولين لوجود النبي تيه وهو فاضل بلاشك» وعلم بذلك 
5 )۳( 
وآقره ولم ينكره فدل على جوازه 2 . 

۳ ولأنا لو كلفنا العوام معرفة الفاضل والمفضول من المجتهدين 
لكان تكليفًا بالمحال» لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين» فإن لمعرفة 
مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام . 

010 الإححام للامدي ' 14 *. إرشاد الفحول : ۲۷١‏ إجابة السائل : 5٠/8‏ . 
(۲) المسودة : 514. 
(۳) رواه الشيخان وأهل السنن» وتقدم . 





٤‏ ولأنه لا يعرف الأفضل حقيقة وربا اغتر بالظواهر وقدم 
المفضول على الفاضل . 

. ولأن الفضل لا يعرف بالاستخبار لأن كل واحد من العلماء لا 
يخلو تمن يفضله على غيره فيقع العامي في حيرة . 

ب أدلة لزوم البحث عن أفضل امجتهدين : 

١‏ أن قول المفتين في حق العامي ينزل منزلة الأدلة المتعارضة في 
حق المجتهد» وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الأدلة فيجب على 
العامي الترجيح بين المجتهدين . 

١‏ ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن» والظن في تقليد 
الأعلم الأدين أقوى» لأنه أهدى إلى أسرار الشرع فكان المصير إليه 


2 


واجبا. 
۳ ولأنه يجب تقدي الأفضل في الإمامة العظمى فكذا في الإفتاء . 
ع التر جيح : 


للإجماع والحديث› وأدلة غيره من الأقوال مبنية على الرأي» والواق لا 
يقوى على معارضة النصوصء والله أعلم . 


%۴ ع عد 





المبحث الثاني عشر 
التقليد عند اختلاف الفتوى 


: المراد بالمسألة‎ ١ 

إذا اختلفت أقوال من يجوز للمقلد تقليده وعلمها باستفتاء أو 
سماع أو كتابة أو نحو ذلك فاحتاج إلى العمل بهذه المسألة» فبأي تلك 
الأقوال يعمل ؟ 

"- أقوال آهل العلم وأدلتهم : 

الأول : يجب عليه الاجتهاد. وهو رواية عن الإمام أحمد 
ا ا 

أدلته : 

١‏ أن أحد القولين خطأ ‏ لأن الحق في واحد ‏ وقد تعارضت عليه 
الفتوى فيلزمه الأخذ بأرجحهماء كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين 


. 444 /7 : نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 


5-5 التقليد وأحكامه 
١‏ ولأن العامي يترجح عنده قول الأفضل ويغلب على ظنه فهو 
يظن أن الصواب في قوله فلا يجوز له مخالفة غالب ظنه أنه الشرع 
لمجرد التشهي . 
اکا : أنه يتخير ويعمل بأيها شاء. وهو رواية لأحمد عليها 
بر N‏ 


أدلته : 





١-الإجماع‏ من الصحابة على عدم الإنكار على العوام الد 
سألون الفضول: 

مناقشته : 

هذا الإجماع فيما لم يختلف فيه الجواب على المستفتي : فيما إذا 
جاء العامي يستفتي » أما عند الاختلاف في الفتوى فلا ذكر له هنا . 

١‏ أن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة» بل ربما اغتر بالظواهر وقدم 
الملفضول» فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس من عادة العوام 
ملاحظتها وإدراكها ولو جاز له هذا لحاز له النظر ابتداء . 

مناقشته : 

هناك علامات يدرك بها العوام الأفضل كمراجعة المفضول له أو 


(1)- رو الناظر 82 


1٤ الف‎ 





بالتسامع والإخبار وغير ذلك . 

وا اللتقيفة بدازيبا يل الراك يلال الرسم بحسب 
اجتهاده والخطاً بعد الاجتهاد لا إثم عليه . 

ات :اد بالا عن م يدن هت ااا الى 
يقلد فيها فيعمل بالراجح . 

اروا ق ا 


٠: أدلته‎ 


أن العمل بالراجح الذي تدل عليه أقوى الأمارات هو المتعين على 


مناقشته ` 


تقوية العامي لأحد القولين وترجيحه له صادر عن وهم» إذ ليس 
بأهل للترجيح لعدم آلته» والوهم لا اعتبار به» ولیس ظنه كظن 
المجتهد. لأن ظن المجتهد صادر عن أمارات شرعية وظن المقلد صادر 
عن أقوال المفتين فبينهما فرق . 

الرابع : أنه يأخذ بالقول الأغلظ » واختاره بعض الشافعية . 


)01 أعلام الموقعين : 5 . 


م١‏ ْ التقليد وأحكامه 





ع 


ادلته : 
558 م 900 
١‏ حليث : « الحق تقبل مريءء والياطل حفيف » 
؟ وحديث 1 « ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما » وفي 


(۲( 
لفظ 2 أرشدهما « 


0( 
"١‏ وحديث : « فمن اتقى الشيهات فقد استيرأ لدينه ( 


050( 
٤‏ وحدليث : « دع ما يريبك إلا ما لا يردبيك » 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/ ۲٠۳‏ ) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : « الحق ثقيل قويء والباطل خفيف» ولرب شهوة تورث حزئا 
طويلاً ». 

(۲) رواية أرشدهما : رواه الترمذي(١٠٠78)‏ كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن 
ياسر» ورواه أحمد في المسند /١(‏ 454 )» وابن ماجه في المقدمة باب رقم ١١‏ 
حديث رقم ۱٤۸‏ والحاكم (۳۸۸/۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه 
وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس» ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن مسعود 
(۳۸۸/۳)» وقال : صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع 
من عبد الله بن مسعود ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» أما لفظ أشدهما فوردت في 
بعض نسخ الترمذي انظر تحفة الأحوذي : /٤‏ 1740. 

(۳) متفق عليه رواه الشيخان وأهل السنن وأحمد وغيرهم, وتقدم . 

65 رواه الترمذي والنسائي وأحمد وتقدم . وقد صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند : 


اا ا 


١11 





ع 


الخامس : أنه يأخذ بأخف الأقوال : 
أدلته : 

. 27: قوله تعالى : [ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر‎ - ١ 
. وقوله : ما جعل عليكم في الین من حرج‎ ١ 


 "‏ وحديث : « ماخير رسول الله عه بين أمرين إلا اختار 
0 ظ 


بسر هما « 


:دو ديت : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى 
64 ش 


عزائمه ( 


)0( 
6 وحديث : « بعثت بالحنيضة السمحة » 


)03 
1 -وحدليث ١‏ « بسروا ولا تعسروا » 





(۱) 
(۲( 
(۳) 
62 
(00 


. ۱۸١ : البقرة‎ 

الحج : ۸۷ . 

رواه البخاري ومسلم عن عائشة» وتقدم . 

رواه الإمام أحمد في المسند ( ٠١8/7‏ ) عن ابن عمر مرفوعًا . 
رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ ۲۰۹ ) عن جابر رضي الله عنه بهذا 
اللفظ» وقال في كشف الخفاء ٠١١ /١(‏ ). ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة 
رضي الله عنهاء وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم . ورواه 
أحمد ( ١177/5‏ ) عن أبي أمامة . 


000 أخرجه البخاري ومسلم» وتعدم . 
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مناقشة القولين : 
هما قولان متعارضان فيسقطان» والشدة والسهولة ليست في كل 
فسا له : 
دليله : 
أنه قول مبلغ عن الشرع فيعمل بالتعاضد عند الاختلاف كالأدلة 
عند تعددها والرواة. 
ولآنه بقول الآخر زاد عنده غلبة الظن على صحته . 
السابع : يراجع المفتيين ويخبرهما فإن خيراه تخير وإن اتفقا على 
تقديم أحدهما عمل به وإلا تخير . 
الثامن : أنه يعمل بقول من أفتاه أولاً . 
دليله : 
لآنه قد حصل به ظن الحكم والأصل عدم الناقل . 
مناقشته ` 
عند الاختلاف في الفتوى يزول ذلك الظن وتتعارض عند المقلد 
أقوال آهل الفتيا . 


۸ ٠ المقلد‎ 





التاسع : إن كانت المسألة فى حق الله أخذ بالأخف» وإن كانت فى 
حقوق العباد أخذ بالأغلظ . 


دليله : 


أن الله أخبر بأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسرء وبأنه لم 
يجعل عليهم في الدين من حرج» ويأخذ بالأشد في حقوق المخلوقين 
E‏ |! 

"- التر جيح : 

العامي مطالب 'باتباع شرع الله» فمتى غلب على ظنه أن قول مفت 
هو حكم الله وجب عليه العمل به . 

وسواء غلب على الظن بالكثرة أو بالأفضلية أو بالأدلة الشرعية 


() انظر بحث هذه المسألة في : صفة الفتوى : 54. المسودة : 66١4‏ 61457 2518 
53و لكف أعيو الركنيك a LE‏ انالا جا 
السائل : ٠٤٠١‏ المختصر للبعلي : 1٦۸‏ المستصفى : ۳۹١/۲‏ نزهة الخاطر 
العاطر : ۲/ ٤٠٤٥٤٤٤‏ روضة الناظر : 86”» البرهان ۲/ 17255 .» المنخول : 
4ه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ٠‏ المحصول : 2١١7/7/7‏ مجموع 
المتاوى : ۰۱٦۸/١۳١‏ نشر البنود : 2751/7 التمهيد لأبي الخطاب : 1005/5 
۷ التمهيد للإسنوي : 0٠‏ » المعتمد : ۲/ ٩٤١‏ شرح الكوكب المنير : 
/٤‏ 9۸۰ روضة الطالين : ١‏ المجموع : .0١‏ شرح تنقيح الفصول : 
۲ اللمع : ٠۷١‏ أصول مذهب أحمد : ۷٠١‏ تيسير التحرير : 5/ 2768 


المختصر للطوفي : ۱۸١‏ . 
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فيتحتم عليه اتباعه . 

وليس له اتباع هواه ولا الا تان اذ لمعن لدية ال رة 
الحكم . 

ونصوص التخفيف تبين يسر أحكام الله وسهولتها ولا تأمر باتباع 
الهرى› ونصوص التشديد للاحتياط . 

والتخفيف والتشديد لا يفيدان فى بعض المسائل» مثل فعل ذوات 
الأسباب فى أوقات النهى» أو بدعية العقيقة أو سنيتهاء وكذا النتر 
وغيرها من المسائل كثير» والله أعلم . 

: إن كان أحدهما أورع والآخر أعلم‎ .٤ 

(۱) 

فقيل : هما سواء 

لأن الدين يرجح به كما يرجح بالعلم . 

E ا‎ 

وقيل : يقدم الاورع 2 . 

و - ء2 رر 3 ور بير 0 69 

لقوله تعالى  :‏ واتقوا الله ويعلمكم الله 4 
(1)- المسودة: 2١‏ 


(۲) صفة الفتوى : 194 . 
(۳) البقرة : ۲۸۲ . 


0010 
ولا ورد : « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه » 


55 ِِ (۲( 
- لأنه يقدم في الصلاة . 
ولأن الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته . 


- ولأن المبتغى في التقليد الأعلمء لأن الأعلم أقرب إلى إصابة 


الصواب لقوته في العلم . 


(1) 
(۲) 


(¥) 
(4) 
(0) 
(71) 


0 إذا تساويا: 


فقيل : لا يمكن وقوعه” '' . وهو قول غریب . 
شا لي ا 

وق وان راط Na,‏ ميان قطان 
وقيق 3 ملاعل ا ی :قر لا يفيه 


رواه مسلم ( ١5/١‏ ) في مقدمة صحيحه من قول محمد بن سيرين . 

الخضول :1110/57/5 البرهان :3155/57 صضفة الفعورف 5 400 ر البتود : 
"03 التمييد الاسترى : 67 

التمهيد للإسنوي : ,57١‏ المحصول : 7/ .١١7/7‏ 

.٠۹۱ : المدخخل‎ 45٠ /7 : المعتمد‎ 

التمهيد لأبي الخطاب : 5077/5 . 

مجموع الفتاوى : ۱۹۸/۲١‏ المختصر للبعلي : ١14‏ » المسودة : 510 . 


وقيل : يستفتي آخر. لأنه يُوجد غلبة الظن ‏ . 


' 0( 
وقيل : يرجح كالمجتهد 2 . 


() المختصر للبعلي : ١18‏ . 
(۲) أعلام الموقعين : 554/5 . 


۷۲ 


تقليد الميت 


: المراد بالمسألة‎ ١ 


إذا كان هناك مجتهد ميت لم يسأله العامي» فهل يجوز لهذا 
العامى تقليد ذلك المجتهد المت ؟ 


؟. أقوال أهل العلم : 
nS‏ ل 

2 ۳ 
؟-المنع مطلقا. مح سي الاي : 1 


الجواز إذا عدم المجتهد والمنع مع وجوده. اختاره بعض 
الا )€( | 


0© ارقا 7 9 اا ا 
۲ المدخل لابن بدران : ۳۸١‏ شرح الكوكب المنير : 105 نير 
التحرير : ٠٠٠١ /٤‏ إجابة السائل : ٤۹٩‏ . 

(0) المحصول : ۳/۲/ ۹۷ المسودة : »07١‏ إرشاد الفحول : /2751 7519 . 

(9) المسوؤة :651 

. ٤)11 : المسودة‎ ):( 





Ce 4‏ 
وبعض الشافعية 2 . 


و متهي ا فى الع 77 

؟ الأدلة : 

أ أدلة الجواز : 

١‏ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء ولهذا يعتد بها بعدهم 
في الإجماع والخلاف . 

مناقشته : 

أن هذا بناء على مسألة خلافية فلا يمنع المانع أن يقول : إنه لا قول 
للميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاء وينعقد معه إذا كان 


ست 


١‏ ولأنه لو بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء من أقواله كروايته 
وشهادته ووصاياه . 

فإن الشاهد إذا أدى شهادته قبل الحكم بهاء فإنه لو مات فلا تبطل 
شهادته بل يحكم بها الحاكم . 


. ٤۸١ : المنخول‎ )١( 
TEE وار الحوه‎ E 153:4 إتجابة العانا‎ O 


۷٤ المقلد‎ 





منافشته : 

أن هذا قياس مع الفارق : 

فالفتوى ليست كالشهادة والوصية والرواية» لآن الفتوي مبنية 
على الاجتهاد فيمكن كل مجتهد أن يفتي » بينما الوصية والرواية 
والشهادة لا يمكن أن يقوم بها غيره غاليًا . 

وللإجماع على جواز تقليد اميت في بعض الأزمان لفقدان 
e‏ 

منافشته : 

أن الإجماع لا يعتبر إلا من أهل الحل والعقد ( وهم المجتهدون ) 
وهؤلاء المجمعون ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم بحال . 

- وأيضا هذا عند عدم المجتهد فلا دلالة فيه مع وجود المجتهد . 

٤‏ وللضرورة» فإن لم نجز للعوام تقليد الأموات تعطلت الأحكام 
لعدم المجتهدين . 

مناقشته : 

- إن من حدثت له حادثة لا يتعذر عليه أن يستفتي ويقلد من يعرف 
ما شرع الله بجا جاء في الكتاب والسنة . 


(۱) نشر البنود : ۲/ 55 »٠"‏ إجابة السائل : 44 . 


ve‏ التقليد وأحكامه 
ب - أدلة المنع : 
ع )21 
١‏ الإجماع على منع تقليد الأموات كالحسن 'وابن سيرين 


)( 
ررم 





000 


١‏ ولآنه لا قول للميت بدليل أن الإجماع ينعقد مع خلافه إذا كان 
تا 


ولان أهلعه للا هاه رالت غر ته فهو كما لو فسى. 
٤‏ ولأن قوله وصف له» وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال . 
ه ‏ ولأنه لو عاش فلربما تغير اجتهاده ورأيه فى المسألة . 


اولان الوص الذالة على جرا التقليك اه قن ااا 
قال تعالى : © فَاسَأَلُوا أهل الذكر) ” '» وقال  :‏ لعلمه الّذين 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري : أبو سعيد البصري : أحد العلماء الفقهاء الفصحاء 
الشجعان العباد ولد سنة ۲١‏ ه بالمديئة» وله مع الحجاج بن يوسف مواقف» وقد 
سلم من آذاه» أخباره كثيرة وله كلمات سائرة» توفي سنة ١١١‏ ه بالبصرة. [ تهذيب 
الد 3/٠‏ 

© ی ا كر ايه زناه رمي ل عرف لمي ا 
في البصرة سنة ۳۳ ه» تفقه وروى الحديث واشتهر بالورع وكان أبوه مولى لأنس بن 
مالك» توفي سنة ۱۱١‏ ه. [ تهذيب التهذيب : 9/ 25١15‏ تاريخ بغداد : ۲١١/١‏ ]. 

(۳) المنخول : »58١‏ إرشاد الفحول : ۰۲۲۷ ۲٠٦۹‏ . 

(5) الأنبياء : لا» النحل : ٤١‏ . 


۱۷٦ المقلد‎ 





يستنبطونه منهم 4 '''. فهذه النصوص إغا هي للأحياء لا للأموات . 

4 الترجيح: ظ 

بعد النظر في الأقوال والأدلةء يترجح لي المنع من تقليد الميت 
المجتهد إذا أمكن تقليد مجتهد حي» وجوازه إن لم يکن» جمعا بين 
الأدلة. ١‏ 

6 إذا استفتاه هل يقلده بعد موته ؟ 


أي إذا استفتى العامي المجتهد عن مسألة ثم مات المجتهد فهل 
للعامي العمل بفتواه و تقليده ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال " : 

الأول : الجواز مطلقا. 

لأنه سأله واستفتاه لما كان حيّا فجاز له أن يعمل بفتواه ولا مانع 
يمنع منه» وكما لو سافر. 

الثاني : المنع مطلقا 1 

. لأن أهليته للاجتهاد زالت بوته‎ ١ 
.A۳ : النساء‎ )١( 
.7١ : البرهان : ۲/ ١١١٠ء صفة الفتوى‎ ».057١ : انظر المسألة في المسودة‎ )۲( 


التقليد وأحكامه 





۷¥ 

مناقفشته : 

هذا أمر غير مسلم إذ لا دليل عليه» فموته لا يزيل أهليته للاجتهاد 
عند فتوأه. 

؟ ‏ ولأنه لو عاش فلربما تغير اجتهاده . 

منافشته : 


موته كسفره يمكن تخیر اجتهاده فيه» وبالاتفاق يجوز تقليده مع 
سفره . 

الثالث : الحواز إن عمل بفتواه قبل موته» والمنع إن لم يعمل . 

والظاهر الأول . 


YA 


السك الات عشر 
إذا لم يجد العامي من يقلده 


: الأقوال فى المسألة‎ ١ 


الأول : أن له حكم ما قبل الشرع ‏ . 
التاف : ا ا 


1 ُ إل 
الت و ش 


۲. الترجيح : 

لعل الراجح أنه لا يؤاخذ بشىء لحديث حذيفة رضى الله عنه أن 
النبى عله قال , « بدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا بدرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة, ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا 


(0) صفة الفتوى : ۲۷ شرح الكوكب المنير : 5/ 0557 » الفروع : 5718/7» المجموع : 
ا 

(۲) اعلام الموقعين : ۲۷۹/٤‏ . 

0 ال0 
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والعجوز الكبيرة. يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله, 
فنحن نقولها. قال صلة بن زفر ‏ راوي الحديث ‏ لحذيفة : ما تغني عنهم 
لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ 
فأعرض عنه حذيفة» فردها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة» تنجيهم من النارء تنجيهم من 


التار» شجيهم من الان ( 00 


(1) رواهابن ماجه ( ٤٨٤۹‏ ) في الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» وفي الزوائد : 
إسناده صحيح » رجاله ثقات . 


ورواه ا لحاکم ٤۷۳ /٤(‏ )» وقال : هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . 


الفصل إلثالك 
إلمقاد 


ويحتوي على مباحث : 

(١‏ تقليد ال 

آ- العامي وتقليده. 

۳ تقليد المتمكن من الاجتهاد في 
بعض المسائل. 

 *‏ حكم تكرار السوال عند تكوار 
الواقعة. 

60 سؤال المقلد المجتهد عن الدليل. 





. الإضافة هنا للفاعل‎ )١( 





المبحث الأول 


: تحرير محل النزاع‎ .١ 

إذا كان عانًا بلغ درجة الاجتهاد. واجتهد في مسألة وغلب على 
ظنه أن الها حح مامي ىة فا مهو على أنة لا يكور له ان يفلد 
مخالفه ويعمل بظن غيره '''» لکن الخلاف وقع في حكم تقليده غيره 
فيما لم يجتهل فيه . 

أقوال العلماء : 

الأول : لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة . 

الثاني : أنه يجوز مطلقا . 

الثالث : يجوز له تقليد الصحابة دون غيرهم . 

الرابع : يجوز بشرط أن يكون المقلّد أعلم . 
)١(‏ المحصول : 5/7/5١١ء‏ تيسير التحرير : ۲۲۷/٤‏ شرح الكوكب المثير : 


0١16 /4‏ التمهيد لأبى الخطاب : 5٠8/5‏ » إرشاد الفحول : ۲٠٠‏ إمتاع العقول : 
١ء٧‏ المدخل : ۲ لھ ETAIT:‏ فواح الرحموت ري" 


لمقلد ___ ۸٤‏ 
الخامس : أن له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به . 


008 000 
السادس : يجوز مع ضيق الوقت فيما يخصه ,1 


الأدلة : 

سنكتفى بعرض أدلة القولين الأولين لتعارضهما ولأن أدلة الأقوال 
الآخرى لا تخرج عنها غالبا . 

أ أدلة المنع : 

١‏ أن المجتهد أمر بالاعتبار فى قوله تعالى 1 فاعتبروا يا أولي 
الأبصار)؛ ا وهو لم يأت به فيكون تاركا للمأمور به فهو عاص. 

١‏ ولأنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة بفكره واجتهاده 
رة أله وتر يده وصضبحة ال ما والجامع وجوب الاحتراز عن 
(1) البرهان : 1۳٤١/١‏ المتخول : ٤۷۷‏ إرشاد الفحول : ٤۲ء‏ تزهة الخاطر 

العاطر : 57 » المحصول : ۲ ١١٠١‏ إمتاع العقول : 0١‏ المسودة : 2555 

01543٠‏ المدخل : ۳۸١‏ شرح الكوكب المنير : 0٠١/٤‏ التمهيدلابي 

الخطاب : ۰٤٨۸/٤‏ تيسير التحرير : /٤‏ ۰۲۲۷ شرح مراقي السعود : ۲۳۹» نشر 


الود ۷/7 6/7 فواتح الرحموت : TAT‏ 
(۲) الحشر:۲. 


۱۸0 التقليد وأحكامه 
الضرر المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه . 

۳ ولأن الاجتهاد أصل والتقليد فرعه وبدله» فلا يصار إلى البدل 
إلا عند عدم الأصل» والأصل هنا مكن فوجب الأخذ به. 

٤‏ ولأنه لا يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد ولو خالف من 
هو أعلم منه» فكذا قبل الاجتهاد. لآنه لآ يأمن لو انهل أن يؤديه 
اجتهاده إلى خلاف ذلك القول. 

٥‏ ولأن الإجماع منعقد على وجوب الاجتهاد على المجتهد. 

1 ولقوله تعالى : 9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إِنَى الله 
والرّسول 4 7 وهذا عام يشمل الناس كلهم» أخرج منه العامي بدليل 
فيبقى المجتهد في عمومه . ) 

۷ ولقوله : لعل لذن سوه منم فيجب علب 
تحقيق هذه الآية لأنه من أهلها. 

4 ولأن اجتهاده شرط في الواقعة فلا يسقط بخوف فوت الوقت 
كسائر الشروط في العبادة . 

4 ولقوله تعالى : [فاتقوا الله ما استطعتم ) 
)١(‏ النساء : 0۹. 


AY : النساء‎ (۲) 
ER التغابن‎ 6 





ل 


> والمجتهد 


۱۸٦ المقلد‎ 


يستطيع تحصيل غلبة ظن الحكم من الدليل وهذا من تقوى الله فلا يجوز 
العدول عنه إلى غيره . 

ب - أدلة الجواز : 

4 قوله تعالى : ظفَاسأَلُوا أَهْل الذكر إن كنتم لا تعلمون‎ ١ 
والعالم قبل الاجتهاد لا يعلم فيجوز له التقليد.‎ 

مناقشته : 

أنه قال : إن كنتم لا تعلمون 4 ''' فالآية فيمن لا يعلم ولا يمكنه 
العلم» والمجتهد عالم بطرق الاجتهاد وطرق استنباط الأحكام من 
الأدلة فليس من أهل هذه الاأية . 

وال غل :ذلك قل ل بالبينات والزبر» ' '' وهذه طرق 
الاجتهاد وهذا العالم يعلم طرق الاجتهاد فلم يجز له السؤال . 

فالمراد بالآية العامة بدليل الأمر بالسؤال» والأمر للوجوب» 
والمجتهد لا يجب عليه السوؤّال بالاتفاق . 

ولأنه أمر بسؤال أهل الذكر فدل أن السائل ليس منهم . 





(01) 


.٤١: النحل‎ )١( 
. 47 : النحل‎ )۲( 
114 اليد‎ 5 


۸۷ التقليد وأحكامه 
۲ قوله تعالى : 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
a E (0 °‏ 
منکم 4 والعلماء من أولي الأمر فيجوز طاعتهم وتقليدهم ولو من 
العلماء . 





مناقشته : 

- أن الآية أمرت من ليس من أولي الأمر بطاعتهم. وهذا المجتهد 
من ولى الأمر فلا يدخل فى الأمر فى الآية . 

-والآية أمر وهو للوجوب. ولا يجب تقليد العلماء للعلماء 
انشاى: 

اكرلة تعالى ١‏ ر و مهم طائقة ي 

7 ا ق ت كل رالا 2 و اھ 2 68 

الدين ولينذروا فومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ي ٠‏ . 

فأوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين مطلقّاء فوجب على العالم 
قبوله كما وجب على العامى ذلك . 

مناقشته : 

- أن الآية عامة لا يدخل فيها المجتهد لأنه من تفقه وليس من 





000 النساء : 0۹ . 
© ا 


JAA المقلد‎ 

٤‏ ولأنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز لمن لم يكن عانًا به تقليد 
من علمه كالعامي» والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول المفتي . 

مناقشته : 

أن هذا قياس مع الفارق فالعامي قاصر عن إدراك الحكم لأنه لا 
يملك آلة الاجتهاد فجاز له التقليد بخلاف المجتهد . 

٥ه‏ ولأن خبر الواحد يقبل من المجتهد الآخر ويعمل به» فلآن 
يجوز أن يعمل بقول المفتي الآخر وإخباره عن نفسه باستفراغ جهده 
ووسعه في إدراك الحكم من باب أولى . 

مناقشته : 

أن خبر الواحد إذا صح يجب العمل به على كل إنسان لأنه حجة 
بنفسه حتى ولو كان مجتهدا . 

الترجيح: 

يظهر مما سبق عدم جواز تقليد المجتهد مطلقا ولو كان أعلم وفيما 


۸۹ التقليد وأحكامه 


المبحث الثاني 
العامي وتقليده 


١‏ المراد بالعامى 
والمراد به هنا : من لا يلك آلة الاجتهاد . 
۲. حكم تقليد العامي : 


أكثر العلماء على وجوبه» وقيل بالجواز» وقال بعض المعتزلة : لا 
)0010( 


51 
؟ أدلة الجمهور : 
١‏ قوله تعالى : © فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 
فأمر من لا يعلم بالسؤال . ظ 
وهذا ليس عبثًا بل لتقليده» والأمر في أصله للوجوب ولا صارف 


(00 


)١(‏ شرح الكوكب المنير : ٥١۱۷/٤‏ المسودة : /517» المدخل : 2787 ۳۸۹ نشر 
الود 805/7 AY + aun‏ أضواء البيان + OA‏ 
(۲) النحل : ۳٤ء‏ الأنبياء : ۷. 


14۹۰ المقلد‎ 
Ed 

١‏ قوله تعالى : ا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
ولو ردوه إلى الرسول وإِلئ أولي الأمر منهم لعلمه اين يستببطونه 
م . 

فعاب الله على من لم يرد أمره إلى أولي الأمر وهم العلماء فدل 
على وجوب الرد عليهم . 

۲ قوله تعالى : فلولا نر من كل فرقة نهم طائقة أيتفقهوا في 
الذين وليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرون 4 . 

فأوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين وهذا دليل الوجوب . 

5 حديث صاحب الشجة ففيه قول النبي َيه : « ألا سألوا إذ لم 
يعلموا فإنما شفاء العي السؤال » " . 

فأنكر عليه عدم السؤال» والسؤال إنما يكون للتقليد» فدل على 
وجوبه . 


ه ‏ ولان العامي يجب عليه العمل بشرع الله ولا طريق له إلى 


.87 : النساء‎ )١( 
. ٠١١ : التوبة‎ )۲( 
. رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه وابن حبان» وتقدم‎ )۳( 


۱۹۱ التقليد وأحكامه 


معرفته إلا بالتقليد فوجب عليه التقليد . 
ولإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة 
لالهلا قور صل اکر داف" : 





. 549 أضواء البيان : /ا/‎ )1١( 





المبحث التالث 
تقلىد المتمكن من الاجتهاد 
قي بعض المسائل 


: تحرير محل النزاع‎ .١ 

أما ما اجتهد فيه فلا يجوز التقليد بالنسبة له فيه لما سبق من 
حكاية الإجماعء إلا إذا قيل بعدم تجزؤ الاجتهاد والصحيح تجزؤه . 

أما المسائل التي يتمكن من الاجتهاد فيها ففيها الخلاف السابق في 
تقليد المجتهد وتقدم أن الراجح عدم جواز التقليد فيها . 

أما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض» ففي 
تقليده فيما لا يتمكن من الاجتهاد فيه خلاف بين العلماء . 

؟ أقوال العلماء : 

جمهور آهل العلم على جواز تقليد المتمكن من الاجتهاد في بعض 
المسائل فيما لا يتمكن من الا جتهاد فيه . 

وذهب بعض المعتزلة إلى عدم ا" 


210 المستصفى : 0 فواتح الرحموت : »5٠7/7‏ وغيرها. 





: أدلة الجمهور‎ .٣ 
4 قوله تعالى : فَاسألُوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون‎ مومع-١‎ 
فهذه الآية تعم كل من لا يعلم في كل ما لا يعلم ما لا يتمكن من معر فته‎ 


(010 


۲ ومن الحديث قوله : « ألا سألوا إن لم يعلموا فإنما شفاء العي 
السؤال » ” . | 

۳ ولا تقدم من حكاية الإجماع على جواز تقليد أهل الحديث في 
12 

5 ولأنه فيما لا يتمكن من معرفته كالعامي فيه فجاز له التقليد فيه 
كالعامن:. 


E 


4 ولأن المجتهد هو من صارت العلوم عنده بالقوة القريبة» وهذا 
يحتاج في التعليم لمجهود كبير كالعامي . 

>. الرأي المختار : 

إن بين درجة المبتدئ في العلم ورتبة الكمال منازل واقعة بين 
)١(‏ الأنبياء : لاء النحل : ٤۳‏ . 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم» وتقدم . 
(۳) ذكره أبو الخطاب فى التمهيد : 5١١/5‏ . 


المقلد ظ 1۹٤‏ 


عر 





التقليد وأحكامه 





١ 
المبحث الرابع‎ 
تكرار السوال عند تكرار الحادية‎ 
: المراد بالمسألة‎ ١ 


إذا استفتى العامى مجتهدا في حادثة» ثم وقعت له هذه الحادثة 
مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة السؤال أو لا ؟ 
؟. أقوال العلماء : 


(١ 5 

القوال الأول EU ENE‏ 
القول الثانى : ا ١‏ 
والثالث : أنه يجب فيما لا يكثر تكرره من غير القواطع دون 
)۳( 

غيرها + 

؟. أدلة الوجوب: 

أ أنه يحتمل أن المجتهد قد تغير اجتهاده . 


. ٤1۸-٤١۷ : شرح الكوكب المنير : 5/ 000., المسودة‎ )١( 

(۲( تشر ال 1 2 1 

(۳) المنخول : ٤۸١‏ البرهان : ٠١٤١/١‏ وانظر المسألة في أعلام الموقعين : 
A:‏ 


١45 < المقلد‎ 





ب ولان تیج الالجتهناه فى حتق السائل کال ر خی ضور ف 
فكذا الاجتهاد يتصور تغيره. 

ج ‏ ولأنه كما يلزم تكرار الاجتهاد فيلزم تكرار السؤال . 

#. أدلة عدم الوجوب : 

ا أن احتمال تغير الاجتهاد هو مثل احتمال النسخ في الزمن 
النبوي ولم يكرر السؤال فيه . 

ب ولأن في إيجاب المراجعة في كل مرة وخصوصا ما يتكرر 

ج- ولأنا نعلم أن أهل الفيافى كانوا يستفتون فى عصر الصحابة 
مرة وكانوا يتخذون الأجوبة قدوتهم عند تكرار الواقعة ولم ينكر ذلك 
عليهم الصحابة. 

د ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

ه ‏ ولأن له أن يعمل بقوله بعد مدة من وقت الاستفتاء لأول مرة 
ولو أمكن تغير اجتهاده فكذا هنا . 

ه. أدلة التفصيل : 

أن الأصل الوجوب يستثتى ما يتكرر لمشقة المراجعة فيه كل مرة 
وكذا القطعي لعدم احتمال الرجوع عن الاجتهاد . 


۱۹۷ التقليد وأحكامه 





: الترجيح‎ .٦ 

الظاهر والله أعلم عدم الوجوب لأمرين : 

. أن الإيجاب يحتاج إلى دليل صريح ولا دليل‎ ١ 

؟ ولأن العصر الأول لم تكرر فيه المسائل ولم ينكر فكان 


چ 


56 


ولا في التكرار من المشقة . 





المبحث الخامس 
حكم سوال المقلد المجتهد عن الدليل 


: الحكم فيه‎ ١ 

قال بعض المعتزلة : يجب» واختاره الشوكاني 2١7‏ . 

وقال الجمهور : بعدم وجو 

وكرهه بعضهم في نفس المجلس الذي استفتاه فيه 7" . 

وقيل : يجوز إذا كان لغير التعنت وإظهار عجزه أو خط . 

؟ أدلة الوجوب : 

أ أن عدم تبيين المفتي الدليل يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ. لأن 
المستفتي يجب عليه العمل با أفتى به المفتي وعند عدم تبيين صحة 


.۲۷١ : إرشاد الفحول‎ )١( 

(0) فوا الرحموت : 1٠07/7‏ . 

0( -اللمسودة :66:15 | 

)€( شرح مراقي السعود : ٠۲٤۳‏ نشر البنود : 7/ ٠٤٠١‏ وانظر المسألة في أعلام 
الموقعين : ۰۱٦۱/٤‏ ۳۲۹. 


158 التقليد وأحكامه 





المستند قد يكون خطأ. 
ونوفش : 


أن هذا مثل ما لو أظهر دليله» إذ قد يكون خطأ في نفس الاأمر . 

ولأن المطلوب حصول الظن بأن هذا هو حكم الله وهذا يحصل 
بكلام المفتي بدون إبداء دليله . 

ب واستدلوا بقوله تعالى : ظ فَاسأَنُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا 
علَمُونَ 0 بِالْبينات والزبر ‏ ”'' فإنه جعل السؤال عن البينات وهي 
الأدلة» فالبينات متعلقة باسألوا. 

ونوفش : 

بأن البينات متعلقة بالذكر لأنها هي التي يصح تعلقها به . 

فلا يصح تعلقها باسألوا وإلا لقال : البينات بدون الباء . 

: أدلة عدم الو جوب‎ .٣ 

. أن الإيجاب حكم شرعي لا يقوم إلا بدليل صحيح سالم من 
المعارض القادح» ولا دليل كذلك عليه . 

ولأن الناس في عصر الصحابة يسألون عن الأحكام بدون أدلة 
الم يك عليهم: 


التقليد وأحكامه 





الخازمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› وبفضله تنزل البركات» 
ااا 

١‏ - أن التقليد إنما أبيح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فلا يجاوز 
E‏ 

”.أن التقليد هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله 

أن التقاين لأ ی قن معركة الوم ا وصبحة الرسالة وها 
علم من الدين ضرورة والبدع . 

. أن التقليد لا يصح إلا لمن كان مجتهدا عدلاً ولو كان حاكما‎ ٤ 


© أن التقليد لا يصح إلا تمن لا بيلك آلة الاجتهاد فيما قلد فيه . 


Y۲ الخاتمة‎ 





بالدليل عند التقليد» لكن إذا سئل المجتهد عن دليله وجب عليه بيأنه . 
الكانية + وهي مسألة عظيمة أختم بها بحثي في التقليد للا يغفل 
فإذا علم أن قول مفت أو مجتهد يخالف نصا من كتاب الله أ 
نبيه عه فيحرم عليه اتباعه فى ذلك ويدل على ذلك : 
قوله تعالى : $ فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم 
واي لي 
OT E PS‏ ا ا 
أو يصيبهم عذاب أليم 4 . 


وقوله سبحانه : بإ اتبعوا ما أنزِل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


وسئة 


وقوله جل وعلا : [ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا یعقلون شيئا ولا يهتدون 4 . 


۹۴۳ التقليد وأحكامه 





وقوله عز من قائل : اما يأتيتكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا 


م # ورك 


نضل ولا بی 0٥‏ ومن آخرض عن دري نله ميدشة ضنكا ونحشره 
وقول المولى تعالى : 9 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
اسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 9 فكيف إذا أصابتهم 
ا مامت يديهم نه جاءوك يحافون باللّه إن أردنا إل إحسانا 
إلى غير ذلك من نصوص كثيرة . 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 . 
قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك . 
وإنما جاز التقليد لظن العامى أن قول المفتى هو شرع الله فهو إنما 
يقلده لأنه حكم الله في المسألة . ' 


وليمتثل قوله : الَذِينَ يستمعون القول فيتبعون أَحَسته 4 . 


الخاتمة ¢“ 


ان العييد» والوفق اللضيرات» و الا والعوة 
والإلهام ؛ إذ ما من خير إلا منه سبحانه . 





والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القوائم 
١(-قائمة‏ المراجع. 


!-قائمة المحتوبيات. 








أولاً : قائمة المراجع 


- ابن قدامة وآثاره الأصولية» أعدها د. عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الثالثة ١5٠‏ ه. 

۳ - إجابة السائل شرح بغية الآمل ‏ تأليف محمد بن إسماعيل الأمير 
الأهدل» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ومكتبة الجيل الجديد ‏ صنعاء ‏ ط . 
الأولى ١5٠57‏ ه. 

€ ت الاجتهاد د. سید محمد موسى » دار الكتب الحديثة ‏ مصر 191/7 م. 

ه ‏ الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى ‏ نشر وطباعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإ سلامية» إشراف : إدارة الثقافة والتجيق 
بالجامعة ‏ الرياض ١5٠5‏ ه. 

ا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ‏ تأليف علاء الدين علي بن بلبان 
سيق : ت الا روطي قوسم ةة الرمالة يروت اط: الأولى 
55 ها. 


القوائم ۹۸ 


۷ الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي الآمدي ‏ حققها جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان 8 ها 





بالقاهرة» نشر زكريا علي يوسف . 

1 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» لشهاب الدين أحمد القرافى ‏ 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة . نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
۷ ها. 

٠١‏ -إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل - تأليف محمد ناصر 
الدين اللا بإشراف محمد زهير الشاويش ‏ نشر جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية ‏ المكتب الإسلامى ط . الأولى ١799‏ ه. 

١١‏ -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ تأليف محمد بن على 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر ٠١١۸‏ ه . 
المحسن التركى ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض » ط . الثانية ۱۳۹۷ ه. 
- أصول الفقه للصنعاني = إجابة السائل . 
طيبة ‏ الرياض ط . الأولى 5 ١5٠‏ ه. 


2-7 التقليد وأحكامه 


8 رشبا النعاد الى ر الاختهاد للصنعاني ‏ تحقيق : صلاح الدين 
مقبول» الدار السلفية ‏ الكويت» ط . الأولى ١5٠65‏ ه. 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن المختار الجكني 
الشنقيطى ‏ ط . الأولى مطبعة المدنى المؤسسة السعودية ‏ القاهرة . 

. الاعتصام للشاطبي المكتبة التجارية الكبرى بمصر‎ ١١ 

۸ الأعلام قاموس تراجم ‏ خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ‏ 

4 الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشنقيطى ‏ تحقيق : 
شريف بن محمد فؤاد هزاع ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . 

-أعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ لشمس الدين أبي عبد الله محمد ( ابن 
قيم الجوزية  )‏ طبعة : شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١7/84‏ ه. 

1 اماع العقولببروضة الأصولك تالف هد القادريخ ية المد 
الثانية ۱۳۸۹ ه. 

7 - البدر الطالع ‏ تأليف محمد بن علي الشوكاني ‏ تصوير : دار المعرفة 
للطباعة والشر دسوولتف:. لان 

7 - البداية والنهاية في التاريخ ‏ تأليف : إسماعيل بن كثير ‏ مطبعة السعادة 
بمصر ١١0١‏ ه. 


القوائم E‏ 
عباسي » المكتبة الإسلامية عمان الأردن» ط . الثانية ١5٠05‏ ه. 

3 البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك الجويني ‏ تحقيق : د. 
عبد العظيم الديب» مطابع الدوحة ‏ نشر : إدارة الشئون الدينية بقطر 
۹ ها. 

5" بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الآندلس - تأليف الضبي أحمد بن 
يحيى بن عميرة ‏ دار الكاتب العربي 1951م. 

۷ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ‏ طبع 
بمصرا ١٠۲۲‏ ه. 

۸ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ‏ 
تحقيق : جماعة من العلماء ‏ نشر : وزارة الإرشاد والإنباء في الكويت . 
مطبعة حكومة الكويت . 

4 تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي ‏ نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان . 

 يروفكرابملا تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لعبد الرحمن‎ ٠ 
حيدر اباد دهلي  إدارة الحكيم ذكي أحمد. 1701 ه.‎ 

"١‏ التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ‏ مكتبة لبنان ١9579‏ ه. 

5 تفسير ابن جرير = جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


7 - تفسير القرآن العظيم ‏ للحافظ إسماعيل بن كثير ‏ بإشراف لجحنة من 


۲۹١‏ التقليد وأحكامه 
العلماء ‏ دار الآندلس للطباعة وال دوو ترط الأولى 0۵ ھ. 

5" تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

7" التلخيص للحافظ الذهبي بذيل المستدرك للحاكم . 
الكلوذانى ‏ تحقيق : محمد بن علي بن إبراهيم» مطابع دار المدني ‏ نشر : 
جامعة أم القرى ‏ مكة _ط . الأولى ١555‏ ه. 

8" التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ‏ جمال الدين الإسنوي, 
مؤسسة الرسالة ‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو ٠٤٠١١‏ ه. 

64 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانى حيدراباد ‏ الدكن ‏ الهند 
5 ها. 

› تيسير التحرير شرح كتاب التحرير» محمد أمين أمير بادشاه الحنفى‎ - ١ 
ه.‎ ٠١١١ ط۱ . مصطفى البابى الحلبى  القاهرة‎ 

 خيشلا تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد  سليمان بن عبد الله آل‎ - ١ 
المكتب الإسلامى ط . الآولى.‎ 

؟ ‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول _لمجد الدين ابن الأثير الجزري ‏ 
تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ‏ نشر : مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح 
ومكتبة دار البیان‌ ١١9٠‏ ه. 


القوائم 1۱۲ 

5 جامع بيان العلم وفضلهء لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي»› 
مطبعة العاصمة بالقاهرة ط . الثانية ۱۳۸۸ ه. 

. الجامع الصحيح للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي‎ ٤ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر بن جرير الطبري» الطبعة‎ - 
الأولى المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية ۱۳۲۸ ه.‎ 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي دار‎ . 
الشعب_ القاهرة.‎ 
اغلور جا الكني الل مض‎ 

5 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ‏ لعبد القادر بن محمد القرشى تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة 


0048 ها. 


7 5 ا ها. 


۸ -الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لبرهان الدين ابن فرحون 
اليعمري المطبعة الأولى بالفحامين بمصر ١75١‏ ه. 


4 ديوان أبي العتاهية ‏ تحقيق : د. شكري فيصل - دار الملاح للطباعة 
وا 


3 التقليد وأحكامه 

65 -ذيل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن رجب» مطبعة السنة المحمدية 
۲ ھ. ) 

. روضة الناظر = ابن قدامة وآثاره الأصولية‎ ١ 

7 - روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى النووي» طبعة المكتب الإسلامي 
بدلمشق ۱۳۸۸ ه. 

27 زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء ‏ جاسم الفهيد الدوسري ‏ مكتبة 
دار الأقصى ‏ الكويت ‏ ط . الأولى ١5٠5‏ ه. 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الأآلباني ‏ المكتب 
الإسلامي. 

0 سنن النسائي مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية الكبرى 5/8 ١١‏ ه. 

65 سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ط . مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر 
الااه. 

۷ سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن مصورة دار الفكر ۱۳۹۸ ه. 

۸ _السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين ط . الأولى ‏ حيدرآباد ‏ الهند 


۵0 ه. 

4 سنن ابن ماجة محمد بن يزيد تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار 
إحياء الكتب العربية بمصر ۱۳۷۲ ه. 

١‏ -سير أعلام النبلاء للذهبي ‏ مؤسسة الرسالة 8٠‏ ها. 


١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن العماد طبعة القدسي 


القوائم ٤‏ 
القاهرة ١١5٠‏ ه. 

١‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي ‏ تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر ۱۳۹۳ ه. 

۳ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ 
القاهرة . 

4 شرح السنة للبغوي ‏ تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط ‏ المكتب 
الالام علب الا ف 
والحرجانى» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ١797‏ ه. 


11 - شرح الكوكب النير لابن النجار ‏ تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نريه 
حماد ١ 5 ١8‏ ه ‏ نشر : جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


۷ _ شرح المنار = فتح الغفار . 

۸ شرح مراقي السعود محمد الأمين الجكني ‏ مطبعة المدني ‏ المؤوسسة 
السعودية بمصر ۱١۷۸‏ ه. 

8 الشعر الشعراء لابن فت 

الصحاح للجوهري ‏ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 

-١‏ صحيح مسلم ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ نشر : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 


- صحيح البخاري = فتح الباري . 


۲10 التقليد وأحكامه 

-١‏ صفة الفتوى لابن حمدان ‏ المكتب الإسلامي ‏ تعليق محمد ناصر الدين 
E‏ الاولى ا 

۳ ضياء السالك على أوضح المسالك لابن هشام ‏ تأليف محمد عبد 
العزيز النجار مطبعة الفجالة الجديدة ط . الآولى ۱۳۸۸ ه. 

. طبقات الشافعية لتقي الدين السبكي  تصوير : دار المعرفة» ط . الثانية‎ -۴١ 

04 طبقات الشعراء لابن المعتز ‏ عبد الستار أحمد فراج ‏ ذخائر العرب . 


7 طبقات الفقهاء للشيرازي ط . دار الرائد الع روي 13م محقيق 
ا ون 


۷۷ قات المفسرين للداوؤدى: : داز الكتب العلمية :مروت ط. الآولن 
E DTN‏ 

علماء نجد خلال ستة قرون عبد الله البسام مطبعة النهضة بمكة ۱۳۹۹ ه. 

6/ادغيوانالأخمان لابن ققيبة دار الكت المصصرية ل الول ٤۳‏ ٣ا‏ ه: 


العلل المتناهية لابن الجوزي ‏ تحقيق إرشاد الحق الآثري : إدارة العلوم 
الأثرية فيصل آباد باكستان ط . الثانية ٠٤١١‏ ه. ) 


NE a E المديى‎ ENÎ 
غذاء الآلباب للسفارينى  مكتية الرياض الحديئة- الرياض:‎ ۲ 


4 فتاوى النووي يحيى بن شرف النووي . 


E القوائم‎ 


05 فتح الباري علي صحيح البخاري للحافظ ابن حجر نحقيق الشيخ 
EE‏ الكقرة اسلف مضيو كب الأو 4 


7 الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ‏ أحمد بن عبد 
خا الباعاتى 
فتح الغفار بشرح المنار لابن جيم ط . مصطفى الحلبي ‏ مصر ١156‏ ه. 
۷- الفروع لابن مفلح مع التصحيح للمرداوي ط. الثانية 11/4 ه بدار 


مصر للطباعة . 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ‏ للشوكاني ‏ نشر قصي الخطيب ‏ 
القاهرة ۱۳۹۹ ه. 
4 كشاف القناع للبهوتي ط . السويل القاهرة . 
د لبان لجرت لابق فظو رط وار الكت العرية : 
١-اللمع‏ للشيرازي ط . مصطفى الحلبي القاهرة ٠۳١۸‏ ه. 
7 مجمع الزوائد للهيثمي . 
47 مجلة البحوث الإسلامية -هيئة كبار العلماء. الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية. 
5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم 
ط . الأولى ١8١‏ ه_ الرياض . 


5 المجموع شرح المهذب للنووي ‏ مطبعة التضامن الآخوي ‏ القاهرة 


” التقليد وأحكامه 
۷ ه. 

١‏ - مختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد وحاشية الجرجاني وحاشية 
التفتازاني . 

۷ - مختصر الطوفي مؤسسة النور بالرياض ١787‏ ه ( البلبل ) . 

۸٨۸‏ - مختصر البعلي ‏ ابن اللحام البعلي ‏ تحقيق : د. محمد مظهر بقا. نشر 
جامعة أم القرى . 

4. مختصر الصواعق المرسلة للموصلي . 

. المحلي على جمع الجوامع دار إحياء الكتب العربية بمصر‎ ٠ 


١‏ المحصول للرازي ‏ تحقيق E‏ طه جابر العلوانى» ط . الفرزدق 
۳۹۹ ها - نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


١‏ _المستدرك للحاكم تصوير عن ط . حيدراباد الدكن ‏ الهند ٠١۳١‏ ه. 

۳ المستصفى لأبي حامد الغزالي -المطبعة الأميرية بولاق ‏ مصر ٠١۲١‏ ه. 

٤‏ المسند للإمام أحمدء المطبعة الميمنة ‏ القاهرة ٠۳١۳‏ ه. 

١ 6‏ المسند فق + احمد شاك اط .واو ا لجار فا القاهرة: 

5 «المسودة لآل تيمية جمعها أحمد بن محمد الحراني ‏ تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد ط . المدني ‏ القاهرة ١785‏ ه. 

۷ مصنف ابن أبي شيبة ط . السلفية ‏ الهند. 


القوائم 51 

4 «المصقول محمد أمير الباحجي ط . القاهرة . 

١‏ _ مطالب أولي النهى مصطفى الرحيباني الأسيوطي ط. المكتب 
الإسلامي. 

١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري ‏ ط . المعهد العلمي الفرنسي بدمشق 
٤‏ ها. 

«١‏ المعجم الأوسط للطبراني ‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ط . ٠٠١١‏ ه. 

. معجم ما استعجم للبكري‎ - ١ 

6 معجم مقاييس اللغة لابن فارس - تحقيق : محمد عبد السلام هارون 
دار الفكر سوت ۹۹ ۲ه 

6 لد القالاريق راا ق٠‏ د غيل ا ر غا الج 

١‏ المنخول للغزالي ‏ تحقيق : محمد حسن هيتو دار الفكر ١١9٠١‏ ه. 

. منهاج الوصول‎ - ١ 


٨۸‏ _ موارد الظمأن للهيثمى ‏ تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة. ط. 
الا وهر واب 





۱۱۹ الموطاً للومام مالك تحقيق , محمد فؤاد عبد الباقى ‏ دار إحياء الككن 
الغرية لقاع ة٠‏ ۴۷ا 


٠١‏ _ ميزان الأصول لشمس النظر علاء الدين السمرقندي ط . مطابع 


۲1۹ التقليد وأحكامه 


الوح قط 
١١١‏ -ميزان الاعتدال للذهبي ‏ نشر : الرئاسة العامة لإدارات الببحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 





۲ .نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن بدران ط . الأولى ١755‏ ه. 

۳ - نشر البنود لعبد الله الشنقيطي ‏ المغرب على نفقة الحسن الثاني . 

٠‏ - نصب الراية للزيلعي ‏ دار المأمون ‏ القاهرة ‏ المجلس العلمي بالهند 
۷ ه. 

. النعت الأكمل في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي‎ ٥ 

7 -نهاية السول للإسنوي مطبعة محمد علي صبيح ‏ القاهرة . 

۷ -الورقات لإمام الحرمين ٠۳۷۷‏ ه-الرياض على نفقة عبد العزيز 
الشثري . < 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقيطي ‏ مصر 
۹ ها 

4 -وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ تحقيق : إحسان عباس » دار صادر ‏ 
روت 

١‏ -_ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي تحقيق : فؤاد عبد المنعم 
أحمد ط . الأولى ٠٤١١١‏ ه. دار الدعوة الإسكندرية. 

١-الدرة‏ البهية في التقليد والمذهبية من كلام ابن تيمية محمد شاكر 
الشريف ‏ مكتبة الحرمین ‏ الرياض ط . الأولى ۱٤١۸‏ ه. 


۲۲١‏ التقليد وأحكامه 


المقدمة E O N‏ 
تمهید E O‏ 
المبحث الأول : تعريف التقليد لغة E‏ 
المبحث الثاني : تعريف التقليد اصطلاحا ا 
المببحث الثالث : التقليد والاتباع O O‏ 
المببحث الرابع : أهمية التقليد E‏ 
المبحث الخامس : أركان التقليد يي 0 
الفصل الأول : المقلد فيه 0121 0 0 ا 
المبحث الأول : في معرفة الله وتوحيده E‏ 
المبحث الثاني : في صحة الرسالة 1 E‏ 
المبحث الثالث : التقليد في أصول الدين E‏ 
المببحث الرابع : التقليد في أركان الإسلام N‏ 
المببحث الخامس : التقليد في أصول الفقه 0 
اللبحث السادس : التقليد في الفروع ل O‏ 
المببحث السابع : التقليد في البدع 00 12# 
الفصل الثاني :المقلد .... 111 ز 1 00 


المبحث الأول : تقليد المجتهد العدل ومعرفته 6[ ز[ز[ز[ 0 E‏ 


المحتويات 


المبحث الثاني : تقليد من له نوع اجتهاد 5100 
المشفية] الالت: :فلت الفاسى ie‏ 
المبحث الرابع : تقليد الجاهل ا O‏ 
المبحث الخامس : تقليد المجهول 0 E‏ 
الممبحث السادس : تقليد العامي العارف بمذهب مجتهد 000 
المبحث السابع : التمذهب E DS E‏ 
ااال TT‏ 
المببحث التاسع : تقليد الحاكم RRS‏ ا 
المببحث العاشر : تقليد المتساهل وتتبع الرخص o‏ 
المبحث الحادي عشر : التقليد مع تعدد المجتهدين aa‏ 
المبحث الثاني عشر : التقليد عند اختلاف الفتوى E‏ 
الج اثالث عفنيو : تقليك الت ا 
المبحث الرابع عشر : العامي إذا لم يجد من يقلده 000 
الفصل الثالت : المقلد ا و ا E RE‏ 
الح الال ا O‏ 
المبحث الثاني : العامي وتقليده E‏ 


المبحث الثالث : تقليد المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل .. 
المبحث الرابع : تكرار السؤال عند تكرار الحادثة a:‏ 








Y0 aaa anime Ream aaa SaaS ome الموائم‎ 
EV acacia nar OS DARTS قائمة المراجع‎ 
قائمة المحتويات 00 ااا‎ 


توزيع : 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


الرياض 1١1١147١‏ ص . ب ٠٤١١:‏ 
4 .فاكس 40۲۳۰۷٦‏ 





